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 جز هذا نن ابر حتى جعلنالإرادة والص   افضله، الذي منحن تانسجد لله شاكر ن            
 :مسول صلى الله عليه وسل  العلمي البسيط في مجال القانون، ويقول الر   الجهد           

 .''الله ر  ك  ش  ي   ل   اس  الن   ر  ك  ش  ي   ل   ن  م   ''                              
 مخلوفي مليكةالدكتورة للأستاذة المشرفة  حية وتقدير واحترامت

 بشيء من وقتها وجهدها، وجيه ورحابة الصدر، ولم تبخل علينامنها الت ناإذ وجد
 ويرضى دعو الله أن يوفقها إلى ما يحب  ول نملك مع الشكر إل أن ن 

 إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  توجه بالشكر والتقديركما ن
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ّيشكّ  ّوالجماعية ّالفردية ّالعمل ّعلاقات ّموضوع ّل ّالهامّ إحدى ّالجوانب بالنسبةّة
ّمستوىّجميعّّالعمالّوالمستخدمين،ّلمختلف ساتّالمستخدمةّفيّالقطاعاتّالمؤسّ وعلى

الأركانّأهم ّعنصرّالعملّوبذلكّيعتبرّالعامةّوالخاصة،ّّالخدماتيةوالنشاطاتّالاقتصاديةّ
ّبكرامة.ّمصدرّعيشّالإنسانالإنتاجية،ّوّالعمليةّتكوينّالأساسيةّفيّ

ّ ّولقد ّالمتعاقبة ّالتاريخية ّالمراحل ّمختلف ّعبر ّهامة ّتطورات ّالعمل ّكانّشهد فقد
ّ ّلملازمّ ّاشرطّ مجرد ّمتخذّ ا ّوانطلق ّوالمجتمعات، ّالأفراد ّلسدّ بقاء ّالفردي ّالنشاط ّصورة ّا

ّليصبحّنشاطّ تطوّ ّثمّ ّ،الحاجاتّالشخصية ّفشيئا ّفرضّّيلبيّحاجاتّالغير،ّارّشيئا مما
متنوعةّتطورتّبتطورّالمجتمعاتّذاتها،ّمتأثراّفيّشكلهّّظمّ عدةّأشكالّونّ عليهّأنّيت خذّ

ّائدة.السياسيةّوالإقتصاديةّالسّ وّروفّالاجتماعيةّومضمونهّبكلّالظّ 
الذيّيقومّالعمليّشاطّالاقتصاديّفيّمعظمّالدولّعلىّذلكّالجهدّيرتكزّالنّ وعليه،ّ

وتلبيةّمتطلباتهمّمنّجهةّأخرى،ّلكنّهذهّالعلاقةّّ،منّجهةالعملّّلّخدمةّلربّ بهّالعما
أحدّالأطرافّخلالّبسببّإوذلكّّدّالقطاعّأوّالنشاطّالقائمتّتهدّ نزاعانشوءّلاّتخلوّمنّ

ّ.بينهمّتضاربّالمصالحلأوّّبالتزاماته
ّوّ ّالأساس، ّهذا ّالعلى ّمنازعات ّولاّعملتعتبر ّكانت ّالتي ّالمشاكل ّبين ّزالتّمن

دية،ّحيثّإلىّنوعين،ّمنازعاتّجماعيةّومنازعاتّفرّوالتيّتنقسمّتعانيّمنهاّدولّالعالم،ّ
فيماّّالعملّربطّبينّالعاملّوربّ التيّتعلاقاتّالعملّالفرديةّرّتوتّ ّبسببّهذهّالأخيرةنتجّت

ّّيتعلق ّوالتزامات ّبحقوق ّالعقد، ّطرفي ّترتبطّبينما ّأو ّتنتج ّفهي ّالجماعية المنازعات
ّ ّالعملّفيماّيخص  ّالمصالحّالمشتركةّبينهم.ّبعلاقاتّجماعيةّبينّالعمالّورب 

ّأنّ  ّالعملّّوبحكم ّلعلاقات ّالطبيعية ّالآثار ّأو ّالنتيجة ّهي ّالجماعية المنازعات

ّلكلّ  ّالمتناقضة ّالمصالح ّبسبب ّوّّالجماعية ّجهة، ّمن ّالعمل ّوأصحاب ّالعمال كذاّمن
والتيّقدّتؤديّإلىّاختلالّّ،تحكمّهذهّالعلاقةلتغيراتّالتيّقدّتحدثّفيّالمعطياتّالتيّا
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ّالنوعّمنّالمنازعاتّإلىّتكتّ أنّظهورّ،ّحيثّالطرفينّالتوازنّبينّمصالح لّالعمالّهذا
ّ.عملدافعّعنّحقوقهمّت جاهّأصحابّالللملاذهمّالوحيدّفيّشكلّنقاباتّعماليةّيتخذونهاّ

ّّفعادةّ  ّتّ ما ّثار ّالجماعية ّالعمل ّمنازعات ّالحقوق ّالجمحول ّللعمالّوالمصالح اعية
تطبيقّاتفاقيةّعملّجماعيةّأوّحولّتعديلّقانونّيحكمّوينظمّالعلاقاتّبينّالعمالّحولّ

والمستخدمين،ّإذّيقومّالنزاعّالجماعيّعلىّمعيارّالمصلحةّالجماعيةّالمشتركةّللعمال،ّ

عاتّبينّخصيةّفيّالمنازعاتّالفردية،ّوتثورّهذهّالمنازّوهوّماّيميزهاّعنّالمصلحةّالشّ 

النقابيّجهةّوأصحابّالعمالّأوّالتنظيمّّمنّقابيّالممثلّلهمنظيمّالنّ مجموعةّالعمالّأوّالتّ 
ّالممثلّلهمّمنّجهةّثانية.

ّ ّترتبط ّالوقد ّالمواضيع ّبمختلف ّالجماعية ّالمنازعات ّكهذه ّبالعمل ّلأجورامتعلقة
اّيمكنّأنّتتعلقّ،ّكمبشكلّجيدّالمسؤولياتتوضيحّوّّوالمناصبّوالمكافآتّوتوزيعّالأدوار

ّ.بسوءّالإدارةّأوّسوءّالإشراف

ّوالآثارنظرّ  ّللأضرار ّّلبيةالسّ ّا ّعن ّالمترتبة ّالطرفينّّازعاتنمالهذه ّمصالح على
ّوالإق ّالمجتمع ّوخاصةككلّالوطنيّدصاتوعلى ّّإذّ، ّات سع ّما ّنطاقها ّوّمدّ وأطال هّها ّتوج 

ّحقّ  ّاستخدام ّإلى ّللض ّالعمال ّالإضراب ّفي ّهم ّإلى ّلدفعهم ّالعمل ّأصحاب ّعلى تلبيةّغط

ّممّ  ّومطالبهم، ّوالسّ مصالحهم ّالمهني ّالاستقرار ّيهدر ّالاجتماعيا ّمعظمّّ،لم حرصت

تأمينّمواجهةّملائمةّلهاّمنّخلالّوضعّولّبماّفيهّالتشريعّالجزائريّعلىّتشريعاتّالدّ 

ّلاتّوطرقّآليّ  ّتمرّ ودي ة ّمختلفّالمراحلّالتي ّفي ّّتسويتها ّبها ّلماّجّخارّوذلك القضاءّ
أوّالتفاوضّالمباشرّوعليهّيمكنّلطرفيّالنزاعّالل جوءّإلىّ،ّيتطلبهّمنّوقتّوجهدّومال

حسبّالقواعدّوالإجراءاتّالمنصوصّوذلكّالتحكيمّوأخيراّإلىّالوساطةّثمّّالمصالحةّإلىّ
ّ ّالوطنية، ّالتشريعات ّفي ّعليها ّبذلك ّلتعتبر ّودية ّطرق ّالآليات ّالقضاءّهذه ّعن وبديلة

ّتسويةّمنازعاتّالعملّالجماعية.ل
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يعتبرّموضوعّمنازعاتّالعملّالجماعيةّوكذاّيستمدّالموضوعّأهميته،ّإذّّ،منّهنا

،ّكونهّينفردّبخصوصياتّلاّراسةالبحثّوالدّ ّالتيّتستحقّ المواضيعّّطرقّتسويتهاّمنّأهمّ 
ّ ّموضوع ّأنه ّكما ّالفردية، ّالعمل ّمنازعات ّلاسيما ّالأخرى ّالمنازعات ّلدى عمليّتتواجد

ىّمستوىّإذّأثارّانتباهناّأنهّهناكّالعديدّمنّالمنازعاتّالجماعيةّالتيّأثيرتّعلّ،وواقعي
ّ ّالدراساتالعممفتشية ّقل ة ّإلى ّبالإضافة ّهذا ّالموضوعّل، ّهذا ّالمراجعّّ،في وانعدام
ّ.هبّثراءّمكتبتنااّيمنحّلناّفرصةّلإةّفيهّممّ صالمتخص ّ
ّالجماعيةّتمّ منازعاتّالعملّّلتسويةالن ظامّالإجرائيّخصوصياتّحتىّنلمّبمختلفّوّ

ّالتالية:ّالإشكاليةطرحّ
 80-32بموجب القانون رقم  فردها المشرّع الجزائري أهل الخصوصيات التي 

ورعاية مصالح  حقوق العمالحماية لتسوية منازعات العمل الجماعية كفيلة لضمان 
 ؟المستخدمين

ّ ّإلى ّالوصول ّلغرض ّأهداف ّالإدراسة ّعلى ّوالإجابة ّالمطروحةّالموضوع شكالية

ّبالموضوعّاتّ  ّالمتعلقة ّالقانونية ّالنصوص ّتحليل ّخلال ّمن ّوذلك ّالتحليلي، ّالمنهج بعنا
لة.80ّ-32لاسيماّالقانونّرقمّ ّوكذاّالقوانينّذاتّالص 

ّ ّبالموضوع ّالإلمام ّوقصد ّالجماعية ّالعمل ّلمنازعات ّالمفاهيمي ّللإطار فيّتطرقنا
ّ.(الفصل الثاني)فيّّالآلياتّالإجرائيةّلتسويتهارصدّّتمّ ّ(،ّثمّ لالفصل الأوّ )

ّ
ّ
ّ
ّ

 



 
 
 
 
 
 
 

 وّلالفصل ال  

  القانوني لمنازعات العمل الجماعية الإطار
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ريعّبتغيرّالمعطياتّالقانونيةّوالاقتصاديةّرّالسّ زّالحياةّالمهنيةّبالحركيةّوالتأثّ تتميّ 
مصالحّالعمالّالجماعيةّوهيّ،ّتتأرجحّبينّمصلحتينّمتناقضتينوالاجتماعيةّباعتبارهاّ

ةّقوانينّلعدّ ،ّولهذاّتخضعّفيّتنظيمهاّومصالحّأصحابّالعملّمنّجهةّأخرىّّ،منّجهة

ّونّ  ّوضع ّمن ّعام ّطابع ّذو ّبعضها ّيعرفظم ّما ّوهو ّقانونّّالمشر ع ّأو ّالعمل بقانون
منّوضعّعقديّعلاقاتّالعملّالفرديةّوالجماعية،ّوالبعضّالآخرّذوّطابعّمهنيّأوّ

ّفيّشكلّاتفاقياتّجماعيةّللعمل.علاقةّالعملّأطرافّ

اّفيّسبيلّرّالحركةّالعماليةّونضالهارتبطتّظاهرةّمنازعاتّالعملّالجماعيةّبتطوّ 
ّ ّحقوقهاّتهاكانعدم ّّتحسينوّ، ّالعمال ّبين ّالعمل ّعلاقات ّالعمل ّالتعسّ وأرباب فّورفع

ّطرفهم.منّالممارسّ
ّكانّحدوثّ ّأمرّ العملّالجماعيةّمنازعاتّولما ّاّوحتميّ متوقعّ ا ّطرفيّا عقدّيعيشها
ّالض ّ ّمن ّأصبح ّالعمل ّمفهومها ّتحديد ّارتباطهاّّ)المبحث الأول(روري ّمدى وتبيان

ّ.)المبحث الثاني(علاقاتّالعملّالجماعيةّب
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 لالمبحث الأو  

 مفهوم منازعات العمل الجماعية

ّي ّتّ لم ّموّ فق ّتعريف ّعلى ّلالفقه ّحد ّفهناك ّالجماعية، ّالعمل ّفيّمنازعات ع ّوس  من
منّخلالّقّمنهاّمنّضيّ ،ّوهناكّالمنازعةّالفرديةّهاّوبينتعريفهاّلدرجةّأنهّلمّيميزّبين

منهماّلإجراءاتّّبهدفّإخضاعّكلّ  ،منازعاتّالفرديةالعنّوإبرازّخصوصياتهاّزهاّيميت
ّل ّتسويتهاخاصة ،ّ ّحاول ّكما ّالجزائري ّأنواعهاّّ)المطلب الأول(تعريفهاالمشرع وتحديد

ّ)المطلب الثاني(.
 لالمطلب الأو  

 تعريف منازعات العمل الجماعية وتمييزها عن منازعات العمل الفردية
ّبخ ّللإحاطة ّلحلّ صوصيات ّالإجرائي ّمنّمنازعاّالنظام ّلابد ّالجماعية ّالعمل ت

ّ ّوتمييزّلالفرع الأو  )تعريفها ّها(، ّالعمل ّمنازعات ّ)عن ّتحديدّانيالفرع الث  الفردية ّمع ،)
ّ(.الفرع الرابع(ّوأسبابهاّ)الثالفرع الث  شروطهاّ)

 لالفرع الأو  
 تعريف منازعات العمل الجماعية

ّ ّتعريف ّفي ّالقانوني ّالفقه ّالجماعيةاستفاض ّالعمل ّل  أو  )ّمنازعات ّحاولّ(، كما

لةتعريفهاّإستنادّ عّالجزائريّالمشرّ  ّ(.ثانيا)ّاّإلىّبعضّالنصوصّالقانونيةّذاتّالص 
 لمنازعات العمل الجماعية عريف الفقهي: الت  لا أو  

ّ ّالجماعية ّالعمل ّمنازعات ّ ّموضوع ّيعتبر ّالمواضيع ّمن ّإهتمام ّنالت الفقهّالتي
ّالإهتمامومستمرّ ّدائمّ ّبشكلّ  ّهذا ،ّّ ّالذي ّتعاريف ّعدة ّعنه ّفيّنتج ّومتقاربة متشابهة

ّوالمضمونّ ّف ،المعنى ّيرى ّمن ّمنّ اأنهبهناك ّمجموعة ّبين ّتثور ّالتي ّالخلافات ''تلك
ّالنقابيّ ّالتنظيم ّأو ّالعمل ّأصحاب ّأو ّوصاحب ّجهة، ّمن ّالنقابي ّتمثيلهم ّأو العمال

ّتنفيذ ّأو ّتفسير ّحول ّثانية ّجهة ّمن ّلهم ّأوّّالممثل ّات فاق ّأو ّتنظيمية ّأو ّقانونية قاعدة
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ّتتعلّ  ّجماعية ّوالمهنيةّاتفاقية ّالاجتماعية ّبالمسائل ّأو ّالعمل ّوظروف ّبشروط ق

ّ.1أثرّمنّآثارّعلاقةّالعملّالجماعية''ّوالاقتصاديةّالمتعلقةّبالعملّأوّبأيّ 
ّأيض ّوّ ّتعرف ّينشبّ ا ّالذي ّ''النزاع ّربّ ّأنها ّتّ ّبين ّمنظمة ّأو ّأصحابّالعمل مثل

ّجهة ّمن ّتنظيمّ ّ،الأعمال ّمنظمين ّكانوا ّسواء ّمنهم ّفريق ّأو ّمجموعة ّنقابيّ وبين ّأوّا ا

ّمجرّ  ّالحقوق ّحول ّثانية ّجهة ّمن ّفعلية ّمجموعة ّتمسّ ّوالامتيازاتد لمصلحةّ ابالتي

ّ.2ا''اّأوّاتفاقّ لةّلهمّقانونّ الجماعيةّالمخوّ 
ماعيةّبقصدّجالخلافّالذيّتحدثهّمجموعةّمنّالعمالّبصفةّب''آخرونّكماّعرفهاّ

ّ.3''عماليةّعامةّأوّمشتركةّتحقيقّمصلحةّجماعية
ّأيضا ّتعرف ّالكما ّالنزاع ّمنظّ '' ّفريق ّأو ّعمال ّمجموعة ّبين ّمسؤولّقائم ّوبين م

العملّأوّمجموعةّأصحابّالعملّحولّتعليقّأوّتفسيرّقانونّأوّتنظيمّّالعملّأيّربّ 
ّ.4المهنية''أوّأوّإيقافّبينهمّيتعلقّبظروفّأوّشروطّالعملّالاجتماعيةّ

ّيقعّبينّطرفيّالعلاقةّالجماعيةّ)العمالّّفيّحينّلخصهاّالبعضّفيّ''كلّ  خلاف 
إخلالّبالالتزاماتّالتيّتفرضهاّالأحكامّالقانونيةّبسببّأوّممثليهمّوبينّصاحبّالعمل(ّ

ّ.5والاتفاقية''

                                                           
ّبينّالإطارّالقانونيّوالواقعّالفعلي''،ّ-1 ّلتسويةّنزاعاتّالعملّالجماعية ّالإتفاقية ّ''الآلياتّالمهنية  أحميةّسليمان،

ّ.512-121،ّصّص1ّ،5112،ّعدد52ّمجلدّ،ّمجلة جامعة الجزائر
مساعديةّخولة،ّبودهمّوردة،ّالمنازعاتّالعماليةّالجماعية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماسترّفيّالقانون،ّتخصصّقانونّّ-2

ّ.1،ّص5112،ّقالمة،1422ّماي11ّّأعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّ
الجماعية،ّالمنازعاتّالجماعيةّنقاباتّالعملّالجماعيةّمنازعاتّالعملّمصطفىّأحمدّأبوّعمرو،ّعلاقاتّالعملّّ-3

ّ.512،ّص5112الجماعية،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّ
عجبةّالجيلالي،ّالوجيزّفيّقانونّالعملّوالحمايةّالإجتماعية،ّالنظريةّالعامةّللقانونّالإجتماعيّفيّالجزائر،ّدارّّ-4

ّ.5112،ّص5112الجزائر،ّالخلدونيةّللنشرّوالتوزيع،ّ
ّوالتوزيع،ّّ-5 ّالنشر ّجسور ّالأولى، ّالطبعة ّالجماعية، ّالعمل ّعلاقات ّالعمل، ّقانون ّشرح ّفي ّالوجيز ّبشير، هدفي

ّ.25ّ،ّص5112الجزائر،ّ
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ّالتع ّهذه ّاختلاف ّأنارغم ّإلا ّّريف ّمضمونها ّأن ّوهو ّالعملّواحد منازعات
هوّكلّخلافّبينّمجموعةّمنّالعمالّوأربابّالعملّحولّمصلحةّجماعيةّّالجماعية

ّمشتركةّبينّهؤلاءّالعمال.
 لمنازعات العمل الجماعية قانونيثانيا: التعريف ال

اختصاصّرغمّاعتبارهّعلىّالفقهّفقطّالجماعيةّالعملّمنازعاتّتعريفّّقتصرلمّي
ّأيض ّ ،لهّأصيلا ّللمشرع ّنظرّ بل ّذلك ّفي ّدور ّا ّلتأثره ّوالاقتصاديّبالنّ ا ّالسياسي ظام

ّ.1دولةالائدّفيّوالاجتماعيّالسّ 
 كل نزاع يتعلق بشروط(ّمنّقانونّالعملّالمصريّبأنهاّ''121المادةّ)ّهافقدّعرفت

تنشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب  ،العمل أو ظروفه أو أحكام الإستخدام
ّ.2''منهم االأعمال وبين جميع العمال أو فريق

ّ ّ)ّهاعرفتكما ّقانون152ّالمادة ّمن )ّّ ّالكويتي ّالأهلي ّالقطاع ّفي  تلكبالعمل
المنازعات التي تنشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عماله أو فريق ''

ّ.3''منهم بسبب العمل أو شروط العمل
هاّ(ّمنّقانونّالعملّالسوري511ّالمادةّ)وتقريباّالتعريفّنفسهّتبنتهّ كل نزاع ''بنص 

وبين منظمة واحدة أو عدة  بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب العملينشأ 
ّ.4''منظمات عمالية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو قواعد الإستخدام

                                                           
صلاحّالدين،ّمنازعاتّالعملّالجماعيةّوطرقّتسويتها،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماستر،ّتخصصّقانونّخاص،ّّيحافّ-1

ّ.1ّ،ّص5112كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّقسمّحقوق،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقلة،ّ
الجزائري،ّمذكرةّّلعباسيّعامرة،ّالنظامّالقانونيّللمنازعاتّالجماعيةّفيّقانونّالعمل نقلاّعن:ّحمدوشّنعيمة،ّ-2

ّالصديقّبنّ ّقسمّحقوق،ّجامعةّمحمد ّالسياسية، ّالحقوقّوالعلوم ّكلية ّالماستر،ّتخصصّقانونّخاص، لنيلّشهادة
ّ.11ّ،ّص5112يحي،ّجيجل،ّ

''المفاوضةّالجماعيةّودورهاّفيّتسويةّمنازعاتّالعملّالجماعية:ّدراسةّمقارنة''،ّ ،بنّمحمدّالأحمدّشواخنقلاّعن:ّ-3
ّ.212،ّص2ّ،5151ّ،ّالعددّقانون الكويتية العالميةمجلة كلية ال

ّ.212صّالمرجعّنفسه،-4
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ّحين ّّفي ّبموجب ّالجزائري ّالمشرع ّ)عرفها 5ّالمادة ّمن )ّ ّرقم 11ّ-52القانون
ّ ّحق ّوممارسة ّوتسويتها ّللعمل ّالجماعية ّالنزاعات ّمن ّبالوقاية ّبأنهاالمتعلق  الإضراب

وكل خلاف يتعلق  ،بموجب أحكام هذا القانون  مسي ر كل نزاعللعمل، يعد نزاعا جماعيا ''
بالعلاقات الجتماعية والمهنية والشروط العامة للعمل بين مجموعة من العمال الأجراء 

ومستخدم أو مجموعة من المستخدمين أو ممثليهم  ،أو ممثليهم النقابيين من جهة
تسويته في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذا لم تتم  ،النقابيين من جهة أخرى 

ّ.1''القانون 
ابعّالتوترّفيّالعلاقاتّالمهنيةّالمفهومّللنزاعاتّالجماعيةّللعملّعنّطيعبرّهذاّ

الطرفين،ّفهيّّأوّتلكّالتيّأتفقّعليهاّالتيّيفرضهاّالقانونّّبالالتزاماتالإخلالّّبسبب
ّ ّللعمال ّوالإجتماعية ّالمهنية ّالمصالح ّعلى ّخطرا ّتشكل ّالإقتصاد ّوالسلمّوعلى الوطني

تها.ّدتعندماّتشخاصةّالإجتماعيّ ّحد 
 انيالفرع الث  

 تمييز منازعات العمل الجماعية عن منازعات العمل الفردية
المترتبةّعنّعقودّالعملّفلابدّمنّّأنّمنازعاتّالعملّالجماعيةّمنّالآثارّبحكم

ّ)ثانيا(الغرضّمنّحيثّوّ ،أول(الفرديةّمنّحيثّالموضوعّ)ّالعملّمنازعاتتميزهاّعنّ
 .)ثالثا(وأخيراّمنّحيثّالأطرافّ

 
 
 
 
ّ

                                                           
،ّيتعلقّبالوقايةّمنّالنزاعاتّالجماعيةّللعملّوتسويتهاّوممارسة5152ّجوان51ّّ،ّمؤرخّفي11ّ-52قانونّرقمّّ-1

ادرّبتاريخ25ّحقّالإضراب،ّجّرّعددّ) ّ.5152جوان52ّّ(،ّالص 
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 : من حيث الموضوعلا أو  
نشأّمنّمطالبّأوّييدورّالنزاعّالجماعيّحولّحقوقّومصالحّجماعيةّللعمال،ّوّ

ّ ّنقابية ّّكالمطالبةمقترحات ّأو ّالأجور ّفي ّالبالزيادة ّتحسينات ّوهفي ّالعمل، ّيظروف
ّ.1اتفاقيةّجماعيةعندّإبرامّمطالبّتثارّعادةّ

ّي ّتعلقّصنّ كما ّإذا أوّمشتركةّلعددّمنّّبمصلحةّجماعيةالأمرّفّالنزاعّجماعيا
ّبذواتهم ّمعنيين ّغير ّ ،العمال ّبنود ّإحدى ّموضوعه ّيكون ّالعقدفقد ّظروفّّ،شروط أو

ّييرّالعقدّأوّتطبيقه.أوّتغّ،العمل
ّ ّفرديا ّالنزاع ّيعتبر ّبينما ّإذا ّواحدأثير ّعامل ّّبشأن ّمعينين ّأكثر ،2ّبذواتهمأو

ّيك ّالذي ّالأجير ّتأديبياّخدمهمستنازع ّتسريحه ّّفي ّعلى ّاعتمد ّالأخير ّهذا ّخطأكون
الأحوالّولاّيمكنّبأيّحالّمنّواحد،ّففيّهذاّالمثالّيتعلقّالأمرّبعاملّ،3ّلمّيرتكبهمهني

عماليةّفالطردّفيّانتمائهّإلىّنقابةّّردّبسببولكنّإذاّطّ ّ،أنّيتعدىّليشملّباقيّالعمال
ّ ّالحالة ّمساسّ هذه ّيعتبر ّللعمال ّالجماعية ّبالحرية ّا ّجميعا، لّويهددهم ّيتحو  ّقد وبالتالي

ّ.4نزاعّجماعيإلىّّالنزاعّالفرديّ
 غرض: من حيث الثانيا

ّ ّأيضا ّبييمكن ّالتمييز ّالنزاع ّالجماعين ّوالنزاع ّّالفردي ّحيث ّرفعّمن ّمن الغاية

ا،ّأماّإذاّكانّالنزاعّيعدّفرديّ ّفرديّأوّحمايتهّفإنّ ّالنزاع،ّفإذاّكانّغرضهّالإعترافّبحقّ 

                                                           
ّسابق،ّّ-1 ّمرجع ّالجزائري، ّالعمل ّقانون ّفي ّالجماعية ّللمنازعات ّالقانوني ّالنظام ّعايدة، ّالعباسي ّنعيمة، حمدوش

ّ.15ّص
علويّرميسا،ّالسيساويّليليا،ّنزاعاتّالعملّالفرديةّوالجماعيةّفيّالمؤسسةّالجزائرية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماسترّّ-2

،ّقالمة،1422ّماي11ّّالإنسانيةّوالإجتماعية،ّقسمّعلمّالاجتماع،ّجامعةّفيّعلمّالاجتماعّتنظيمّوعمل،ّكليةّالعلومّ
ّ.21،ّص5155

عشاشّعبدّالله،ّتسويةّنزاعاتّالعملّالفرديةّفيّالقانونّالجزائري،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستير،ّتخصصّالعقودّّ-3
ّ.54،ّص5111والمسؤولية،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّبنّيوسفّبنّخدة،ّالجزائر،ّ

ّسابق،ّّ-4 ّمرجع ّالجزائري، ّالعمل ّقانون ّفي ّالجماعية ّللمنازعات ّالقانوني ّالنظام ّعايدة، ّالعباسي ّنعيمة، حمدوش
ّ.15ص



 الإطار الق انوني لمنازعات العمل الجماعية                                               الفصل الأوّل:   

 

11 
 

النزاعّفيكونّأوّحمايةّمصلحةّمشتركةّللعمالّإنشاءّحقوقّعماليةّجديدةّمنهّالغرضّ
ّ.جماعيا

 ا: من حيث الأطرافثالثا 
ّمنّالعمالّالأجراء،ّّيمس ّيجبّأنّ ّمهيكلينّفيّسواءّالنزاعّالجماعيّعددا كانوا

ّمهيكلين،ّعلىّأنّيكونّبينهمّعاملّمشتركّيجمعهمّكأنّيكونواّ ّنقابيّأوّليسوا تنظيم

ّظرّإلىّتعددتابعينّلنقابةّواحدةّأوّمهنةّمعينةّأوّلقطاعّنشاطّمعين،ّوذلكّبغضّالنّ 
ّ.أصحابّالعملّأوّأنّيكونّصاحبّالعملّواحد

ّنص ّّووه ّ)عليهّّتما ،ّحيثّاشترطّأنّتكون11ّ-52القانونّرقمّ(ّمن5ّالمادة
ّممثلين ّوجود ّعدم ّحالة ّوفي ّالنقابيين، ّممثليها ّطرف ّمن ّممثلة ّالعمال ّمن ّمجموعة

ّتمثّ  ّالمشرّ نقابيين ّيكون ّوبذلك ّالعمال، ّينتخبهم ّالذين ّالممثلين ّالعمال ّمن ّمجموعة عّل
الممنوحةّلمجموعةّالعمالّأمراّضرورياّلقيامّالنزاعّالجزائريّقدّجعلّمنّصفةّالشخصيةّ

ّ.1الجماعيّفيّالعملّواكتسابهّالصفةّالشرعية

ّالمشرّ  ّأن ّيكما ّلم ّالجزائري ّالذينّع ّالعمال ّلعدد ّالأقصى ّأو ّالأدنى ّالحد حدد
لّخطورةّفيّذلك،ّقدّيشكّ الأمرّالذيّحتىّتعتبرّمنازعةّعماليةّجماعية،ّّيشملهمّالنزاع

مواجهةّبينّالعمالّأوّالتنظيماتّالنقابيةّالممثلةّلهمّمنّجهةّوصاحبّأوّقدّتؤديّإلىّف
الجماعيّعنّ فتصلّبالطرفّالأولّإلىّالتوقّ ف ،عامةّأصحابّالعملّمنّجهةّأخرىّ

سريعة،ّحلولا ّالعملّإذّلمّتجدّلهاّّبالطرفّالثانيّإلىّغلقّمحلّ وّالإضراب،ّّالعملّأيّ 

ّيعرّ ممّ  ّقد ّتكنّفيّّوأصحابّالعملّللأضرارّوالمخاطرضّمصالحّوحقوقّالعمالّا لم

                                                           
ّالقانون،ّ-1 ّفي ّدكتوراهّدولة ّشهادة ّلنيل ّأطروحة ّالجماعية، ّمنازعاتّالعمل ّلتسوية ّالسلمية ّالوسائل ّعيسى، العلوي

ّ.21ّ،ّص5111كليةّالحقوق،ّجامعةّالجزائر،ّ
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حساسّفيّقطاعّالنزاعّالاقتصادّالوطنيّحالةّماّإذاّكانّعنّالمساسّبّفضلاّ ،ّالحسبان
ّ.1مصالحّالمجتمعّالاقتصاديةّأوّالاجتماعيةأوّإستراتيجيّفيّالبلادّأوّفيّ
ّ ّأن ّتقدم ّمما ّالعملللنستخلص ّت ةالجماعيّمنازعات ّبهاخصوصيات ّفهينفرد ،ّ

ّّتسلي ّيمجموعةّعمالّلأسبابّأوّأهدافّمختلفة،ّبلّهّمجموعةّنزاعاتّفرديةّتخص 

ّوالسّ  ّالهدف ّحيث ّمن ّواحد ّ ،ببنزاع ّفيهحيث ّالعمال،ّّايشترك ّمن ّمجموعة ّأو جميع
ّ ّويكفي ّجماعي، ّالنزاع ّلاعتبار ّمتلازمان ّشرطان ّأنّّاعتباروهما ّالجماعي ّالنزاع سبب

ّحب يمس ّ ّالعمال ّمن ّمجموعة ّأو ّجميع ّمصالح ّيخص  ّالبداية ّفي ّكان ّولو ّعاملاّ ّتى

 دّأوّيمس ّمنّشأنهّأنّيهدّ ّحددمّعاملّ ّضدّ ّمعينّخذّصاحبّالعملّإجراءّ يتّ كأنّ،ّاواحدّ 
 .2نمصالحّبقيةّالعمالّالآخريب

 الثالفرع الث  
 منازعات العمل الجماعيةخصائص 

ّفرديةّ ّلا ّجماعية ّتكون ّأن ّوهي ّخاصة ّبشروط ّالجماعية ّالعمل ّالمنازعات تنفرد
ّب )أولا(  )ثانيا(. مصلحةّمشتركةّللعمالتمس 

 المنازعة جماعيةأن تكون : لا أو  
يشملّالخلافّجميعّعمالّالمؤسسةّيجبّأنّيكونّموضوعّالنزاعّجماعي،ّلكيّ

أوّمجموعةّمنهم،ّسواءّكانتّهذهّالمجموعةّمنتسبةّإلىّنقابةّأوّعدةّنقاباتّأوّغيرّ
ّ.3صاحبّعملّواحدّأوّعدةّأصحابّعمليكونّالطرفّالثانيّيستويّأنّمنتسبة،ّوّ

ّ
ّ

                                                           
أحميةّسليمان،ّالوجيزّفيّقانونّعلاقاتّالعملّفيّالتشريعّالجزائري،ّالطبعةّالثانية،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّّ-1

ّ.343،ّص5112ّالجزائر،ّ
ّ.222ّّالمرجعّنفسه،ّصّ-2
ّبرّّ-3 ّعحمدان ّالجماعية ّالعمل ّمنازعات ّتسوية ّليلى، ّفيّّنصالي ّالماجستير ّشهادة ّلنيل ّمذكرة ّالتحكيم، طريقة

ّ.12،ّص5111القانونّالإجتماعي،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالتجارية،ّجامعةّعبدّالحميدّبنّباديس،ّمستغانم،ّ
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 ا: أن يكون موضوع المنازعة جماعيثانيا 
ّ ّأن ّالعمومّيقتضي ّعلى ّوتشمل ّالعمال، ّبين ّمشتركة ّبمصلحة ّالنزاع ّسبب يتعلق

ّ حهمّأوّأحدّبنودّالإتفاقيةّكالزيادةّفيّالأجورّأوّقانونيّفيّصالّالمطالبةّبتطبيقّنص 
ّالتعويضات ّالعملبعض ّشروط ّتحسين ّأو ّم، ّمن ّوغيرها ّالمتعددةّّواضيع، ّالعمل نزاع

ّجتماعيةّوالماديةّوالتقنيةّللعمل.بالظروفّالاّأساساّيرتبطّتيال
ّ ّألزم ّبشأنها ّتثور ّالتي ّللنزاعات ّالجزائريّتفاديا ّ)ّالمشرع ّالمادة ّمن2ّبموجب )

ّ ّرقم ّوممارسة11ّّ-52القانون ّوتسويتها ّللعمل ّالجماعية ّالنزاعات ّمن ّبالوقاية المتعلق
ّ ّالإضراب ّحق ّعقد ّالعمال ّوممثلو ّالعمل ّوضعيةّّاجتماعاتأصحاب ّلدراسة دورية

ّوالمهنية ّالاجتماعية هاّالعلاقات ''يعقد المستخدمون وممثلو العمال وجوبا  بنص 
قصد دراسة، بصفة مشتركة، وضعية العلاقات الجتماعية والمهنية  اجتماعات دورية

ّوالظروف العامة للعمل داخل الهيئات المستخدمة.
عن طريق الإتفاقيات  الجتماعاتتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لسيما دورية 

 ، التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال.التفاقاتأو 
يجب أن تعقد هذه  الجتماعاتفي حالة غياب أحكام اتفاقية حول دورية 

ّ''.مرة واحدة كل سداسي على الأقل الجتماعات
ّيمكنّالقولّبأنّّ،وهكذا مجموعةّّالنزاعّالجماعيّليسّمجموعةّنزاعاتّفرديةّتخص 

ّه ّبل ّمختلفة، ّأهداف ّأو ّلأسباب ّواحدّوعمال ّّنزاع ّبين ّمشترك ّهدف ّأوّذو جميع
معّالإشارةّإلىّأنهّمجموعةّمنّالعمال،ّوهماّشرطانّمتلازمانّلاعتبارّالنزاعّجماعيا،ّ

ّلنشوءّنزاعّجماعيّ كأنّيتخذّصاحبّالعملّإجراءّماّيمكنّلنزاعّفرديّأنّيكونّسببا
ّ.1مصالحّبقيةّالعمالّالآخرينب يمس ّأوّضدّعاملّمعينّمنّشأنهّأنّيهددّ

ّ
                                                           

العبيدّسهيلة،ّشعبانيّأميرة،ّالوساطةّفيّمنازعاتّالعملّالجماعية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماسترّحقوق،ّتخصصّّ-1
ّ.54ّ،ّص5155كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّقسمّحقوق،ّجامعةّالشهيدّحمهّلخضر،ّالوادي،ّّقانونّأعمال،
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 ابعالفرع الر  
 العمل الجماعية أسباب منازعات

ّساهم ّالأسباب ّمن ّالعديد ّت ّاوالعوامل ّزيادة ّالعملّفي ّومنازعات حتجاجات
ّ(.اثانيا )مباشرةالغيرّأوّعميقةّالومنهاّّ(لا أو  ) مباشرةال وأاهرةّظّ الالجماعية،ّمنهاّ

 المباشرة: الأسباب لا أو  
ّتتمثلّالأسبابّالمباشرةّفيماّيلي: 

ّالمطالبة بزيادة الأجر: -1 ّعلىّيمكن ّوالحصول ّالأجور ّبزيادة ّالعمال ّمطالبة اعتبار
ّوالض ّ ّكالإجازات ّالأخرى ّالإمتيازات ّوجميع ّوالعلاوات ّظروفّالمكافآت ّوتطوير مانات

ّتحسينّأوضاعهمّالعملّوالسلامةّ مباشرةّلظهورّمنازعاتّالعملّّاأسبابالتيّمنّشئنها
 طني.الوّأوّوّمحليّالالجماعيةّعلىّمستوىّالهيئةّالمستخدمةّأوّعلىّمستوىّ

كّصاحبّتمسّ اّأيض ّيمكنّاعتبارّ مشاكل ومطالب العمال:غياب إهتمام رب  العمل ب-2

ّالسّ  ّبموقفه ّالعمل ّت جاه ّلبي ّّعمالالمطالب ّبمشاكلهم ّاهتمامه ّالمعيشيةّوعدم وظروفهم
رقهم،ّوتوسيعّأعمالهّولوّعلىّحسابّجهودّالعمالّوعّ هّأرباحومحاولتهّالهادفةّإلىّزيادةّ

ّّفضلاّ  ّوالوسائل ّالط رق ّّاللاإنسانيةعن ّيعامل ّالتي ّذلكّبها ّكل ّبينهم، ّوالتمييز عماله
الذيّّالجماعيّالنزاعتطورّإلىّتالتيّالخلافاتّلنشوءّيمكنّاعتبارهّأسباباّمباشرةّّاوغيره

ّ.1قدّيحمدّع قباه
:ّيعدّغموضّالصلاحياتّمنّوانعدام المسؤولية لبعض العمال وض الصلاحياتغم-3

ّ ّالمهامّالأسباب ّوضوح ّعدم ّبذلك ّونعني ّالعمل، ّبيئة ّفي ّالنزاعات ّحدوث ّفي الرئيسية
التيّتقعّعلىّكلّعامل،ّولعلّالسببّفيّذلكّراجعّإلىّربّالعملّالذيّعادةّلاّتفلحّ

ّفيّتوضيحّالصلاحياتّوتنفيذهاّعلىّالعمال.

                                                           
ّ.52ّالعلاويّعيسى،ّالوسائلّالسلميةّلتسويةّمنازعاتّالعملّالجماعيةّدراسةّمقارنة،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
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لّهناكّممارساتّخاطئةّمنّبعضّالمؤسساتّعلىّالعمالّتتمثّ:تزايد أعباء العمال-4
ّيؤديّإلىّحدوثّضغطّشديدّ فيّتقليلّبعضهمّكتسريحهمّأوّإحالتهمّإلىّالتقاعدّمما
ّقدّ ّمما ّالوضع ّمن ّتذمرهم ّثمة ّومن ّومسؤوليتهم ّأعبائهم ّوزيادة ّالمتبقيين ّالعمال على

ّالعمل. ّيصلّالحالّبهمّإلىّنشوءّنزاعاتّبينهمّوبينّرب 
نّلمّنقلّجميعها،ّمماّنتجّعنهاّالتيّتميزتّبهاّأكثرّالمجتمعاتّإّظاهرة الستغلال:-5

الطبقيةّوتتناقضّالمصالحّوانتشارّالظ لمّوالتوت رّالذيّيستمرّويتفاقمّحتىّيتحولّالنزاعّ
ّالفرديّإلىّنزاعّجماعي.ّ

بينّالعمالّوكذاّوالتمييزّإنّتواجدّالمحاباةّّانتشار ظاهرة البيروقراطية تُجاه العمال:-6
يؤديّإلىّنزاعّجماعيّفمثلّهذاّالإشكالّيصعبّحل هّإنعدامّالشفافيةّالنشاطّالإنسانيّ

ّمحيطّ ّفي ّالبيروقراطية ّوانتشار ّواللامساواة ّوتقدم ا ّتطور ا ّالأكثر ّالمجتمعات ّفي حتى
العمل،ّوكذاّتفوقّالبعضّعلىّالبعضّالآخرّفيّالعملّأوّالإنتاجّأوّالتفكيرّوالإبداع،ّ

ّأوّفيّأيّمجالّآخرّمنّمجالات.
 لمباشرةاغير ثانيا: الأسباب 

ّيمكنّتلخيصّهذهّالأسبابّفيماّيلي:
عفّالحوارّوالتواصلّبينّالعمالّبين رب  العملُ والعمال عف التواصلضُ -1 ّيعتبرّض  :

ّالعملّمنّأحدّأسبابّحدوثّالمنازعاتّفيّبيئةّالعمل،ّفنقصّالمعلوماتّوالبياناتّ ورب 
إذاّكانّالتواصلّقويّالخاصةّبالعملّقدّيؤديّإلىّإساءةّالفهمّبينّالطرفين،ّفيّحينّ

ّبماّيساهمّفيّالأخيرّالتقليلّمنّالمنازعات. ّولبس  ّغموض  ّيؤديّإلىّالتفاهمّوإزالةّكل 
ّبينّبين فئة العمال ترابط المهام وتداخلها-2 ّالمهام ّترابط ّمدى ّبين ّعلاقة ّهناك :

ّإلىّ ّتؤدي ّالتي ّالنقاشات ّفي ّحدة ّيحدث ّحيث ّبينهم، ّالنزاعات ّنشوء ّواحتمالية العمال
يادةّالإحتكاكّوإدلاءّالآراءّالمختلفة،ّإلاّأنهّيمكنّأنّيكونّترابطّالمهامّبمفهومّإيجابيّزّ

ّمنّحيثّوجودّالتعاونّبينّالعمالّفيّإنجازّالمهامّبسرعةّوكفاءة.
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:ّيعتبّتوفرّعنصرّالعدالةّوالمساواةّبينّالعمالّفيّعدم وجود معايير أداء مشتركة-3
ّوّ ّمهما ّأمرا ّالإقتصادية ّالأداءّالمؤسسات ّتقييم ّمعايير ّفي ّالإختلاف ّلأن ّذلك أساسيا،

وبالأخصّتلكّالمتعلقةّبالأمورّالماليةّكأنظمةّالمكافآتّوالحوافزّستؤديّحتماّإلىّنشوءّ
ّالعمل،ّومثالّذلكّعدمّوجودّ نزاعاتّعماليةّومشاحناتّبينّالعملّفيماّبينهمّوبينّرب 

ّمكافأ ّتتم ّفمثلا ّالمكافآت، ّنظام ّفي ّمشتركة ّحيثّمعايير ّكفاءته ّعلى ّالإنتاج ّعامل ة
ّومنّ ّالطويل، ّالمدى ّعلى ّالمنتجات ّمن ّقليل ّعدد ّإنتاج ّخلال ّمن ّالكفاءة ّهذه تقاس
ناحيةّأخرىّتتمّمكافأةّمديريّالمبيعاتّعلىّالإنتاجاتّالقصيرةّالمدىّلتغيراتّالسوق،ّ

ّوهناّتبدأّالنزاعاتّلذاّلابدّمنّتلبيةّكلّوحدةّبمعاييرّخاصةّبها.
ّالشخصيةّبين العمالت الفروقا-4 ّالقدرات ّحيث ّمن ّالعمال ّبين ّفروقات ة ّعد  ّهناك :

والمهاراتّوالكفاءات،ّوهذهّالفروقاتّحتماّستؤثرّعلىّطبيعةّالعلاقاتّبينهمّوالتيّتؤديّ
إلىّظهورّممارساتّغيرّأخلاقيةّكالهيمنةّوالعدوانيةّمماّقدّيساهمّفيّنشوءّالمنازعاتّ

ّالجماعية.
 انيالمطلب الث  

 أنواع منازعات العمل الجماعية
،ّاوهدفهّاغايتهلهاّمنهاّواحدةّوكلّّ،هناكّعدةّأنواعّمنّمنازعاتّالعملّالجماعية

الفرع )تعديلّالقانونّبشأنّ ىّوأخرّ(،ّلالفرع الأو  ) حولّتطبيقّالقانونّتثارّفمنهاّنزاعاتّ
ّ.(الفرع الثالث)ّنزاعاتّمتعلقةّبتغييرّالإتفاقياتأخيراّوّ(ّالثاني

 الأولالفرع 
 منازعات متعلقة بتطبيق القانون 

ّالأحيان ّغالب ّفي ّوالمستخدمينّتثور ّالعمال ّبين ّتطبيقّّنزاعات ّأو ّتفسير حول
رقّالمستخدمّلبندّمنّبنودّالإتفاقيةّالمبرمةّبينهما،ّفيماّيتعلقّخقانونّيدعيّفيهّالعمالّ

ّأوّلفئاتّالعمال،ّ ّصنفهمّفمثلاّبالتصنيفّالمهنيّلفئة ّمما ّأقل ّمرتبة ّفي تمّتصنيفهم



 الإطار الق انوني لمنازعات العمل الجماعية                                               الفصل الأوّل:   

 

17 
 

ّّوأنّيثورّالخلافّحولّتفسيرأفيهاّالقانون،ّ هّفيّتنظيميّيدعيّفيهّكلّطرفّحقّ ّنص 
ّص.ّلنّ لّتفسيره

تّ ّنص  ّالحالة ّهذه ّ)وفي 121ّالمادة ّرقم ّالقانون ّمن ّبعلاقات41-11ّّ( المتعلق
الإتفاقية الجماعية أو اقدة نقض يمكن للأطراف المتع''علىّأنهّّالمعدلّوالمتممّالعمل

،ّ''لتفاق الجماعي جزئيا أو كليا وذلك في غضون إثني عشر شهرا التي تلي تسجيلهاا
ذلكّعلىّعقودّالعملّرّليدخلّأطرافهاّفيّمفاوضاتّحولّموضوعّالنقضّدونّأنّيؤثّ 

المبرمةّفيّالسابقّوالتيّتبقىّخاضعةّللأحكامّالمعمولّبهاّإلىّغايةّالتوصلّإلىّإبرامّ
ّاقيةّجديدة.اتف

 انيالفرع الث  
 عات متعلقة بتعديل القانون مناز 

المطالبةّهمّفيّوأربابّالعملّبحقّ ّالعمالكّالحالةّيتمسّ ّفيّهذاّالنوعّمنّالمنازعات
الإستفادةّ وأجماعيةّمنّأجلّالوصولّإلىّزيادةّفيّالأجورّالتفاقيةّالإبتعديلّومراجعةّ

ّالاجتماعية ّالإمتيازات ّبعض ّّمن ّعلى ّأوّبناء ّاقتصادية ّأوضاع ّأو ّوضع تغيير
ددّوفيّهذاّالص ّ،1ّمراجعةّالقانونّأوّالإتفاقيةتفرضّوظهورّمعطياتّجديدةّاجتماعية،ّ

ّمنّالقانونّرقم25ّالمادةّ)تّنص ّ  يعدل''نّعلاقاتّالعملّعلىّأنهّالمتضمّ 41-11ّ(
ا عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الإتفاقيات الجماعية تملي قواعد أكثر نفعا 

ّ''.للعمال من تلك التي نص عليها عقد العمل
إلاّأنّّعلىّتعديلّقانونّأوّاتفاقية،ّالأمرّيتعلقّبتعديلّعقدّالعملّبناءّ رغمّأنّ

مصلحةّلأحدّالطرفينّوهمّناكّطالماّهّلاّيمنعّالعمالّمنّالمطالبةّبهذهّالإمتيازاتذلكّ

                                                           
ّ.2مساعديةّخولة،ّبوردهمّوردة،ّالمنازعاتّالعماليةّالجماعية،ّمرجعّسابق،ّصّّ-1
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العمال،ّونفسّالشيءّبالنسبةّللحالاتّالتيّيفرضّويستوجبّفيهاّالقانونّأوّالإتفاقياتّ
ّالجماعيةّللعملّإجراءّهذاّالتعديلّ ّ.1عتبارّإرادةّالطرفينّفيّذلكظرّلاالنّ ّبغض 

 الفرع الثالث
 الإتفاقيات الجماعية للعمل تفسيرمتعلقة ب منازعات

ّ ّهذا ّالعملّيقتضي ّعلاقات ّفي ّالمتعاقدين ّالطرفين ّعلى ّالمنازعات ّمن النوع
ّالجماعيةّللعمل.ّوالاتفاقيات توصلاّإليهّفيّالاتفاقاتماّبتطبيقّوتنفيذّالجماعيةّالإلتزامّ

ّعلىّّعقودّكلّيفأنّتكقبلّذلكّيجبّّ،لكن ّقبلّالتوقيع ّالمبرمة العملّالفردية
ّ.الإتفاقيةّأوّالاتفاقّالجماعيّمعّالبنودّالواردةّفيهاّبماّيتطابقّليكونّمفيداّللعامل

الإتفاقيةّالجماعيةّبماّّبندّأوّشرطّتتضمنهسوءّتفسيرّالوقوعّّفيّغيرّأنهّيمكنّ
فئةّّلنزاعّفردياّإذاّمس ّاّبالعاملّأوّالعمال،ّإذّيمكنّهناّأنّيكونّاضررّ ّأوّيلحقّيمس ّ

منّالعمالّأوّقطاعاّمعيناّبسببّسوءّتفسيرّأوّتطبيقّإتفاقيةّجماعيةّخاصةّإذاّتمسكّ
ّباللّ  ّالمتضرر ّالآخر ّتسويةّالطرف ّقصد ّالمختصة ّالجهات ّإلى ّالنزاع ّرفع ّإلى جوء

منّمّالأوضاعّوعرقلةّالعمل،ّلاسيماّحينماّيتعلقّالأمرّبإجراءّتقليصّبغرضّتجنبّتأزّ 
ّمنّعد ّمجموعة ّهناك ّإذ ّاقتصادية، ّلأسباب ّللعمال ّالجماعي ّالتسريح ّأو ّالعمال د

ّقبلّالبدءّفيّإجرّ ّاستنفاذها ّوإلاّاعتبرّذلكّالإجراءاتّيجبّعلىّالمستخدم اءّالتسريح
 .2جماعيةالتفاقيةّالاتفسيرّبنودّخرقاّفيّ
 
 

ّ

                                                           
إكرامّفاطمةّالزهراء،ّطرقّتسويةّمنازعاتّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماسترّّنونةلريّ-1

ّ.51،ّص5151حقوق،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّقسمّقانونّعام،ّجامعةّمستغانم،ّ
مذكرةّلنيلّشهادةّالماجيسترّفيّالحقوق،ّّيحياويّنادية،ّالصلحّوسيلةّلتسويةّنزاعاتّالعملّوفقاّللتشريعّالجزائري،ّ-2

ّ.21،ّص5112كليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ
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 المبحث الثاني
 الجماعيةالعمل علاقات ارتباط منازعات العمل الجماعية بوجود 

معزلّعنّقيامّعلاقاتّعملّفيّبجماعيةّّعملّلاّيمكنّالحديثّعنّوجودّنزاعات
ّجماعي ّّمّ تظّإطار ّمواجهة ّفي ّممثليهم ّأو ّمعينة ّمهنية ّأوّفئات ّالعمل ّأرباب فئة

ّمؤسسات ّعدة ّأو ّواحدة ّمؤسسة ّإطار ّفي ّوذلك ّممثليهم ّأو ّتعدّالمستخدمين ّلذاك ،
ّ ّعلاقات ّالجماعية ّالعمل ّسبب ّأن ّذلك ّالنزاعاتّالجماعية، ّتنظمهاّنشوء ّالتي الأحكام

ّلل ّملزمة ّأحكام ّطرفينهي ّوّ، ّمخالفتها ّإلى ّجماعيةيؤدي ّلأنهماّمنازعات ّوبحكم ،
(،ّونطاقّالمطلب الأول)ّمترابطتانّومتلازمتانّفلابدّمنّتحديدّمفهومّعلاقاتّالجماعية

ّ(.المطلب الثاني)ّهاتطبيق
 لالمطلب الأو  

 العمل الجماعيةمفهوم علاقات 
ّت ّإطارّعرف ّفي ّيقام ّالذي ّالاتفاق ّذلك ّالعمل ّعلاقات ّفي ّالجماعية الإتفاقيات

التداولّوالتباحثّبينّرئيسّالعملّمنّجهةّوالعمالّمنّجهةّأخرىّلإيجادّطرقّالتوافقّ
مرضيةّلكلاّالطرفينّداخلّالمؤسسةّّمنّأجلّوضعّموازينوّثباتّواستقرارّمناخّالعمل،ّل

المنازعاتّالجماعيةّالتيّقدّيؤديّتطورهاّلتفاديّتفاقياتّالجماعيةّوسيلةّالمستخدمة،ّفلا
ّ ّاإلى ّالقطاع، ّأو ّالمؤسسة ّداخل ّالاجتماعي ّللسلم ّوثيقة ّتعتبر ّولهذا وبقدرّلإضراب،

ّ(.الفرع الثاني)ّهاخصائص(ّمعّتحديدّالفرع الأول)ّهاتعريفأهميتهاّلابدّمنّ
 الفرع الأول

 تعريف علاقات العمل الجماعية
ّكماّحاول(،ّأول)أجتهدّالفقهّالقانونيّفيّوضعّتعريفّلعلاقاتّالعملّالجماعيةّ

ّ.(ثانيامنّخلالّتحديدّعناصرهاّ)ّأساسياتهاالمشرعّالجزائريّوضعّ
ّ
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 أول: التعريف الفقهي لعلاقات العمل الجماعية
ّ ّالتي ّالمواضيع ّمن ّالجماعية ّالعمل ّاتفاقيات ّموضوع ّيعتبر ّبها ّبشكلّاهتم الفقه

ّوبفضله ّمنقطع، ّغير ّإلىّّدائم ّتوحي ّومتقاربة ّمتشابهة ّومفاهيم ّتعاريف ّعدة أنتجت
ّ ّشامل، ّومضمون ّواحد ّمعنى ّالبعض ّعرفها ّلشروطّحيث ّسابق ّعقدي ّ''تنظيم أنها

ّ.1لعلاقاتّالعملّتبرمّعلىّمقتضاهّعقودّالعملّالفردية''ّاتفاقيالعمل،ّأوّتحديدّ
تجمعّّووّعدةّأصحابّعملّأوّتنظيمّأقّمبرمّبينّواحدّأا''اتفاّكماّتعرفّأيض ّ

منّجهة،ّوتنظيمّأوّعدةّتنظيماتّنقابيةّللعمالّمنّجهةّأخرى،ّبهدفّّلأصحابّالعمل
ّ.2تحديدّالمشتركّلشروطّالتوظيفّوالعملّومختلفّالضماناتّالاجتماعية''

منّيرىّبأنّالإتفاقيةّالجماعيةّ''هيّاتفاقّيتعلقّثمةّوغيرّبعيدّعنّهذاّالتعريفّ
ّ ّأصحابّبشروط ّمجموعة ّأو ّعمل ّصاحب ّبين ّمبرم ّالاجتماعية، ّوالضمانات العمل

ّ.3عمل،ّوواحدّأوّأكثرّمنّتنظيمّنقابيّللعمال،ّنتيجةّتفاوضّجماعي''
ّبعضّ ّليتناولوا ّالسابقة ّالتعاريف ّمضمون ّتجاوز ّإلى ّالفقهاء ّبعض ّيذهب بينما

ّ ّالأستاذ ّومنهم ّوالإجرائية، ّالتقنية ّالإتفاقيةّالذMichel Des paxّالجوانب ّبأن ّيرى ي
اتفاقّيحررّكتابةّويودعّفيّكتابةّضبطّمحكمةّالعمل،ّيتضمنّالأحكامّالجماعيةّهيّ''

ّبتسويةّ ّيتعلق ّوما ّوتجديدها ّواستظهارها ّمراجعتها ّبكيفيات ّالمتعلقة ّالقانون ّفي المقررة
ّلأصحابّ ّتجمع ّأو ّعمل ّوصاحب ّعمالية ّنقابة ّبين ّويبرم ّالجماعية، ّالعمل منازعات

ّ.4،ّبهدفّتنظيمّشروطّالعملّالجماعيةّوالمهنية''العمل
                                                           

ّالماسترّفيّالقانون،ّتخصصّّ-1 ّلنيلّشهادة ّمذكرة ّلتسويةّنزاعاتّالعملّالجماعية، ّالطرقّالودية الطاهرّطاهر،
ّ.51،ّص5151لحقوق،ّجامعةّغرداية،ّقانونّخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّقسمّا

مسيليّآمال،ّرمالّدونيازاد،ّالإتفاقيةّالجماعيةّفيّقانونّالعملّالجزائري،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماسترّفيّالقانون،ّّ-2
ّ.11،ّص5155تخصصّقانونّخاص،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّقسمّحقوق،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ّ

شعلالّحسيبة،ّبوراسّتسعديت،ّالإتفاقياتّالجماعيةّكوسيلةّلتنظيمّعلاقاتّالعملّفيّالقانون،ّمذكرةّلنيلّشهادةّّ-3
الماسترّفيّالقانون،ّتخصصّقانونّالعمل،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّقسمّحقوق،ّجامعةّأكليّمحندّأولحاج،ّ

ّ.11ّ،ّص5112بويرة،ّ
4- MICHEL Des Pax, Traité de droit du travail conventions collectives, Dalloz, Paris, 1966, P752. 



 الإطار الق انوني لمنازعات العمل الجماعية                                               الفصل الأوّل:   

 

21 
 

ّ ّيعرفها ّمجموعةGérard Lyon Caenّّبينما ّأو ّمستخدم ّبين ّمبرم ّ''اتفاق بأنها
تحديدّالمشتركّلشروطّمعدلةّللعمال،ّبهدفّّمستخدمين،ّوتنظيمّأوّعدةّتنظيماتّنقابية

ّ.1العملّوالضماناتّالاجتماعية''
عقدّكتابيّمتعلقّبشروطّالإستخدامّوالشغل،ّيبرمّفيّحينّيعرفهاّالآخرونّبأنهاّ''

بينّممثليّنقابةّمهنيةّللعمل،ّأوّعدةّنقاباتّللعملّمنّجهة،ّوبينّمشغلّواحدّأوّعدةّ
مشغلينّيتعاقدونّبصفةّشخصية،ّأوّبينّممثليّنقابةّأوّهيئةّللمشغلين،ّأوّعدةّنقاباتّ

ّ.2''اتّمهنيةّللمشغلين،ّمنّجهةّثانيةأوّهيئ
ّعلىّالم ّالإتفاقياتّأما ّلتعريفّهذه ّأيةّمحاولةّجادة ّنجد ستوىّالوطنيّفلاّنكاد

لدراساتّالمتخصصةّفيّهذاّالمجال،ّوأنّالموجودّمنهاّلاّلنعدامّلاةّإذاّلمّنقلّوذلكّلقلّ 
منّذلكّمحاولةّالأستاذّمصطفىّخليفيّالذيّيرىّوّيخرجّعنّالإطارّالذيّأشرناّإليه،ّ

''اتفاقّبينّمستخدمّأوّمجموعةّمستخدمين،ّأوّالنقابةّأوّفيهاّأنّالإتفاقيةّالجماعيةّهيّ
ّوأجورّ ّوالعمل ّالتوظيف ّشروط ّيتضمن ّالذي ّالاتفاق ّهذا ّتمثيلا، ّالأكثر النقابات

ّ.3العمال''
ّ ّوتجدر ّمصطلح ّيستعمل ّمن ّهناك ّأن كمرادف4ّ''التفاوض الجماعي''الإشارة

لناّتعريفاّلهّمكتفياّبالإشارةّإلىّماّمّلكنّدونّأنّيقدّ  ،''الإتفاقيات الجماعية''لمصطلحّ

                                                           
1- GERARD Lyon Caen, Droit du travail, 17eme édition, Dalloz, Paris, 1995, P752. 

ّديوانّّ-2 ّالثانية، ّالطبعة ّالمقارن، ّالجزائري ّالتشريع ّفي ّالجماعية ّالعمل ّعلاقات ّقانون ّسليمان، ّأحمية ّعن: نقلا 
ّوماّبعدها.12ّ،ّص5112ّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ

3-ّّ ّالجزائري''، ّالقانون ّفي ّالإجتماعي ّوالضمان ّالعمل ّمنازعات ّلتسوية ّالودية ّالطرق ّعمار'' مجلة العلوم زعبي
ّ.12،ّص11ّ،5112ّ،ّّالعدد2ّالمجلدّ ،القانونية والسياسية

ّالوسيلةّالتيّتهدفّّّ-4 ّ"التفاوضّالجماعي" ّأوّيمنعّنشوبهّمستقبلا،ّيقصدّبـ الوصولّإلىّاتفاقّيحسمّنزاعاّقائما
وتسعىّفيّوقتّذاتهّللتوصلّلاتفاقّجماعيّينظمّشروطّالعملّوظروفه،ّوذلكّمنّخلالّالمناقشاتّوالحواراتّالتيّ

ّتجريّبينّصاحبّأوّأصحابّالعملّأوّمنظماتهمّمنّجهةّوبينّالمنظمةّالنقابيةّالممثلةّللعمالّمنّجهةّأخرى.
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ّالق ّالنصوص ّفي ّورد ّالعمل ّوتوصيات ّواتفاقيات ّآليةّانونية ّبتعريف ّالإهتمام دون
ّ.1التفاوضّفيّحدّذاتهّفيّحدّذاتها

 ثانيا: التعريف التشريعي لعلاقات العمل الجماعية
ّتنظيم ّأو ّموضوع ّلكل ّتعريف ّبتقديم ّمطالب ّليس ّالمشرع ّأن ّظاهرةّّرغم ّأية أو

ّأنّ ّونظرا ّوتنظيمية، ّسياسية ّاعتبارات ّبعدة ّمقيد ّلكونه ّيعالجها ّأو ّينظمها قانونية
التعريفاتّالقانونيةّغالباّماّلاّيؤخذّبهاّكونهاّمتغيرةّومتجددةّتبعاّلتغيرّوتجديدّالظروفّ

عدةّالسابقةّالذكرّمعّذلكّنجدّالعديدّمنّالتحديثاتّالقانونيةّللاتفاقياتّالجماعيةّفيّ
ّ.2تشريعاتّمقارنةّلاّتختلفّكثيراّمنّحيثّالصيغةّوالمعنى

ّ''اتفاقّخطيّينظمّّذلكّعرفّالمشرعّالأردنيوفيّ اتفاقياتّالعملّالجماعيةّأنها
ومجموعةّعمالّأوّّ،الأعمالّمنّجهةّشروطّالعملّبينّصاحبّالعملّأوّنقابةّأصحاب

ّ.3''نقابةّعمالّمنّجهةّأخرىّ

ّالمشرّ  ّعرف ّالمصريّكما ّّع ّللعمل ّالجماعية ّ''اتّ بالإتفاقية ّينظّ أنها ّشروطّفاق م
وظروفّالعملّوأحكامّالتشغيل،ّويبرمّبينّمنظمةّأوّأكثرّمنّالمنظماتّالنقابيةّالعماليةّ
ّمنّ ّأكثر ّأو ّمنظمة ّأو ّالأعمال ّأصحاب ّمن ّمجموعة ّأو ّعمل ّصاحب وبين

4ّمنظماتهم'' ّأنّ ، ّالمشرّ ّالملاحظ ّأطلق ّالمصري ّالع ّالإتفاقية ّ''عقدّعلى ّتسمية جماعية
العملّالجماعي''،ّوهوّماّعرضهّللانتقاد،ّمفادهّأنّالإتفاقيةّالجماعيةّلاّتردّعلىّالعملّ

                                                           
ّ.12ّّأحميةّسليمان،ّقانونّعلاقاتّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائريّالمقارن،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
ّ.521ّأحميةّسليمان،ّالوجيزّفيّقانونّعلاقاتّالعملّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
3-ّّ ّللنشر ّالثقافة ّدار ّمقارنة، ّدراسة ّالعمل، ّقانون ّشرح ّالداودي، ّعلي ّغالب ّعن: ّالثانية،ّنقلا  ّالطبعة والتوزيع،

ّ.112ّ،ّص5112الأردن،ّ
عن:ّمحمدّحسينّمنصور،ّقانونّالعمل،ّدارّالجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّّ-4 ّ.222ّ،ّص5111نقلاّ 
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ولاّتتولدّعنهاّعلاقةّعمل،ّإنماّتنظمّالعملّوتضعّقواعدّيجبّمراعاتهاّعندّإبرامّعقودّ
ّ.1تسميتهاّبـّ''العقدّالجماعيّالمنظمّللعمل''جدرّالعمل،ّلذاّكانّمنّالأ

عّالتونسيّالإتفاقياتّالجماعيةّأنهاّ''اتفاقّمتعلقّبشروطّالعمل،ّفّالمشرّ ماّعرّ بين
منّجهة،ّوبينّمنظمةّأوّّانفراديةمبرمّبينّأصحابّعملّمنظمينّإلىّتجمعّأوّبصفةّ

ّ.2ماتّنقابيةّللعمالّالأجراء''عدةّمنظّ 
ّ ّحين ّالمشرّ عرّ في ّالمفها ّفي ّالمغربي ّ)اع 112ّدة ّالشغل ّمدوية ّمن المغربيةّ(

أوّّ''اتفاقيةّالشغلّالجماعيةّهيّعقدّجماعيّيقصدّعلاقاتّنقابيةّلأجراءّالأكثرّتمثيلا
ّأوّ ّشخصية ّوبصفة ّيتعاقدون ّمشتغلين ّعدة ّأو ّواحد ّمشتغل ّوبين ّجهة، ّمن اتحاداتها

ّ.3ممثليّمنظمةّللمشتغلينّأوّعدةّمنظماتّمهنيةّللمشتغلينّمنّجهةّأخرى''
والضمانّالاجتماعيّ أنهاّ''اتفاقّمتعلقّبشروطّالتشغيلوعرفهاّالمشرعّالموريتانيّ

يبرمّبينّممثليّنقابةّأوّعدةّنقاباتّمهنيةّللعمالّمنّجهة،ّوبينّنقابةّأوّعدةّنقاباتّأوّ
تنظيماتّمهنيةّلأصحابّالعمل،ّأوّأيةّمنظمةّأخرىّلأصحابّالعمل،ّأوّصاحبّعملّ

ّ.4أوّعدةّأصحابّعملّبصفاتهمّالشخصيةّمنّناحيةّأخرى''
ّب ّالجزائريّلمشرّ ا خصوصأما ّطرفينّّ،ع ّبين ّاتفاق ّالجماعية ّالإتفاقية ّاعتبر فقد

ّطريقّالتمثيل ّعن ّيمثلّالعمال ّأحدهما ّوالطرفّيمتعاقدين، ّبالتفاوض، ّالمكلفة ّالنقابية ة

                                                           
ّالإقتصاديةّّ-1 ّالمؤسسة ّفي ّالعمل ّعلاقات ّتنظيم ّفي ّالجماعية ّالإتفاقيات ّدور ّعطية، ّبربكة ّبن ّمحمد، زحوط

ّقسمّ ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ّكلية ّوالمؤسسات، ّتخصصّالدولة ّالقانون، ّفي ّالماستر ّشهادة ّلنيل ّمذكرة العمومية،
ّ.2ّ،ّص5151حقوق،ّجامعةّزيانّعاشور،ّالجلفة،ّ

ّالميرّسميرّّ-2 ّالمنازعات''، ّفيّتسوية ّ''اتفاقياتّالعملّالجماعيةّودورها ّمجلة قانون العمل والتشغيلة، ّالعدد ،2ّ،
ّ.122،ّص5151ّنوفمبرّ

مجلة قانون مكيّخالدية،ّجلجلّمحفوظّرضا،ّ''اتفاقياتّالعملّالجماعيةّفيّتحقيقّالمساواةّبينّطرفيّعقد''،ّّ-3
ّ.22،ّص5111ّ،ّجانفي2ّ،ّالعددّالعمل والتشغيل

ّسابق،ّّ-4 ّمرجع ّالقانون، ّفي ّالعمل ّعلاقات ّلتنظيم ّكوسيلة ّالجماعية ّالإتفاقيات ّتسعديت، ّبوراس ّحسيبة، شعلال
ّ.12ّّص
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الثانيّممثلّمنّقبلّصاحبّالعملّأوّمجموعةّأصحابّالعملّخضعتّللتفاوضّحولّ
ّ.1ةّجماعيةشروطّالتشغيلّوالعملّوتحديدهاّبصورّ

ّعليهّ ّأكدت ّما ّ)وهو ّاتفاق112ّالمادة ّبأنّ''الإتفاقية ّمنّقانونّعلاقاتّالعمل )
وتبرمّداخلّ،ّعدةّفئاتّمهنيةفئةّأوّيخصّيتضمنّشروطّالتشغيلّوالعملّفيهاّمكتوبّ

،ّكماّتبرمّبينّمجموعةّالهيئةّالمستخدمةّالواحدةّبينّالمستخدمّوالممثلينّالنقابيينّللعمال
ّ ّأو ّمستخدمين ّتنظيم ّعدة ّأو ّللتنظيمات ّتمثيلية ّّمستخدميننقابية ّأخرى، ّجهة أوّمن

ّ ّتنظيم ّأخرى، ّناحية ّمن ّللعمال، ّتمثيلية ّنقابية ّتنظيمات ّعدة ّأو ّتحدد تمثيليةّشروط
ّ.''بموجبّالقانونّالمتعلقّبكيفياتّممارسةّالحقّالنقابيفيّالتفاوضّّالمشاركةّالأطراف
ّوالتشريعيةّوّ ّالفقهية ّالتعريفات ّمختلف ّمضمون ّمن ّنستنتج ّأن ّيمكن ّالنهاية في

السابقةّبأنّالإتفاقياتّالجماعيةّللعملّ''اتفاقياتّناتجةّعنّتفاوضّجماعيّبينّالنقاباتّ
الممثلةّللعمالّمنّجهةّوأصحابّالعملّأوّالمنظماتّالتمثيليةّلهمّمنّجهةّثانية،ّبهدفّ

كّلشروطّوظروفّالعمل،ّمنّتشغيلّوحقوقّوالتزاماتّمتبادلة،ّالتحديدّوالتنظيمّالمشترّ
ّ.2ّومختلفّالضماناتّالاجتماعيةّوالمهنيةّالتيّتخضعّلهاّعقودّالعملّالفردية''

تحقيقّالمساواةّبينّأوّالآليةّالتيّتضمنّالإتفاقياتّالجماعيةّالإطارّّعتبروهكذاّت
ّ ّضعيف ّمركز ّفي ّالعامل ّفيه ّيوجد ّما ّعادة ّالذي ّالفردي ّالعمل ّعقد ّطرفي لاّحيث

ّمنّ ّيتمكنّصاحبّالعمل ّحيث ّشروطّالعقد، ّيخص ّبالتفاوضّالحقيقيّفيما يسمحّله
ّفرضّإرادتهّوإملاءّشروطه.

ّ
ّ

 
 

                                                           
ّ.142هدفيّبشير،ّالوجيزّفيّشرحّقانونّالعمل،ّعلاقاتّالعملّالجماعية،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
ّ.14مرجعّسابق،ّصّأحميةّسليمان،ّقانونّعلاقاتّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّ-2
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 الفرع الثاني
 خصائص علاقات العمل الجماعية

ّالتع ّخلال ّلّاريفمن ّالمكونة ّالعناصر ّبعض ّوتحليل ّالعملّالسابقة علاقات
ّ)أول(ابعّالجماعيّلهاّتتمثلّفيّالطّ نستنتجّمجموعةّمنّالخصائصّيمكنّأنّ الجماعية
ّ.)ثالثا(ابعّالشموليّوأخيراّالطّ ّ)ثانيا(ابعّالتفاوضيّوكذاّالطّ 
 ابع الجماعي من حيث الأطرافأول: الط  

مالّتجعلهمّمصلحةّمهنيةّمشتركةّتنوبّعنهمّصفةّالجماعةّمطلوبةّفيّجانبّالع
ّالتفاوضّ ّعن ّالخاصية ّبهذه ّتتميز ّبذلك ّوهي ّمصالحهم، ّعن ّللدفاع ّالنقابية المنظمة

وإنماّيشكلّجماعةّسواءّّ،فقطّاواحدّونطاقّالتفاوضّالجماعيّلاّيشملّعاملاّ،الفردي

ّقلّ  ّأو ّعددها ّمصالحهمّكثر ّبشأن ّالعمال ّوتفاوض ّالجماعية ّخاصية ّتوفرت ّومتى ،
ّالجماعيةّ ّإلىّأنّصفة ّمعّالإشارة ّتفاوضّجماعي، ّأمام ّالحالة الفرديةّتكونّفيّهذه

ّ ّالطّ تكون ّفهم ّفقط، ّالعمال ّالض ّلمصلحة ّوّرف ّعيف ّتكتلهمّلزاما ّيظهروا ّأن عليهم
ّ.1واتحادهمّأثناءّالتفاوضّالجماعي
ّا ّصاحب ّيخص ّفيما ّفيّأما ّالجماعية ّصفة ّالجزائري ّالمشرع ّيشترط ّفلا لعمل

 جانبه،ّفقدّيكونّصاحبّالعملّواحدّأوّأكثرّأوّمنظمةّتمثلهم،ّوقدّيبدأّالتفاوضّبوجود
صاحبّعملّواحدّثمّينسحبّأثناءّالتفاوض،ّوقدّيحدثّالعكسّتبدأّفرديةّثمّتنظمّإليهاّ

وريّبالنسبةّللعمالّمجموعةّمنّأصحابّالعمل،ّفيّحينّأنّصفةّالجماعيةّشرطّضرّ
ّ.2لمّتكنّنقابةعندّبدءّالتفاوضّإلىّنهايتهّحتىّوإنّ

ّ ّالتي ّوالآثار ّالنتائج ّتحقّ ومن ّالخاصيةقها ّفيّّ،هذه ّالمساواة ّمن ّنوع ّإقامة هي
ّيتفقّ ّما ّنحو ّالقرار ّتوجيه ّفي ّمؤثرة ّكقوة ّالعمال ّبين ّوالاجتماعية ّالاقتصادية المراكز

                                                           
،5ّ،5111ّ،ّالعدد2ّ،ّالمجلدّمجلة قانون العمال والتشغيلبلعيونّعواد،ّ''شروطّوخصائصّالتفاوضّالجماعي''،ّّ-1

ّوماّيليها.122ّصّ
ّ.122المرجعّنفسه،ّصّ-2
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ّالشيءّ ّالماديةّوالمهنية، ّالعملّالفرديةّمصالحهم ّتحقيقهّبواسطةّعقود الذيّلاّيمكنهم
منّجهة،ّومنّالجهةّالمقابلةّتنازلّأصحابّالعملّعنّالقليلّمنّسلطاتهمّوصلاحياتهمّ
ّكلماّ ّالمفاوضات ّفي ّبه ّيتصفون ّالذي ّالقوي ّالمركز ّنتيجة ّالعمال ّوتأثير ّضغط تحت

ّبع ّإما ّمؤثرة ّمعتبرة ّقوة ّذات ّبالتفاوض ّالمكلفة ّالنقابة ّأوّكانت ّتمثلهم ّالذين ّالعمال دد
بقدرتهاّعلىّالمناورةّوالتصديّلكلّماّيمكنّأنّيقومّبهّصاحبّأوّأصحابّالعملّمنّ

ّ.1مواقفّوتصرفاتّكلماّكانتّقدرتهاّوتأثيرهاّعلىّأصحابّالعملّكبيرةّوالعكسّصحيح
 النعقادفاوضي من حيث ابع الت  ثانيا: الط  

ّالرض ّعلى ّأساسا ّالجماعي ّالعمل ّعقد ّإراداتّيعتمد ّبتوافق ّإلا ّينعقد ّلا ّفهو ا،
ّالصفةّ ّوتنبع ّالأعمال، ّوأصحاب ّالعمال ّنقابات ّبين ّيبرم ّحيث ّالمهنية، الأطراف

اتفاقيةّعماليةّأوّأكثر،ّمال،ّحيثّلاّيجوزّأنّيبرمّالعقدّالجماعيةّللعقدّمنّجانبّالع
عقدّبينماّلاّيشترطّذلكّمنّأصحابّالأعمال،ّحيثّيجوزّلصاحبّعملّواحدّأنّيبرمّ

فةّالجماعيةّهيّالتيّتميزّهذاّالعقدّعنّعقدّالعملّالفرديّعملّمشترك،ّولعلّتلكّالص ّ
ّ.2صاحبّالعملّوالعاملّوهماّالذيّينعقدّبينّشخصين

ابعّالتعاقديّواضحاّفيّتكوينّالإتفاقياتّالجماعيةّباعتبارهاّتولدّنتيجةّيظهرّالطّ 
مضمونهّبعدّمفاوضاتّتتخللهاّّ،ّويتحددالتقاءّإرادتينّأوّأكثرّحولّموضوعاتّمهنية

الصياغةّالنهائيةّثمّوّمساوماتّوتنازلاتّمتبادلةّإلىّأنّيصلّالطرفانّالتيّتبادلّالرضاّ
ّ.3التوقيع

ّ

                                                           
ّ.51أحميةّسليمان،ّقانونّعلاقاتّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائريّالمقارن،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
ّ.222ّمحمدّحسينّمنصور،ّقانونّالعمل،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
ّلنيلّّ-3 ّأطروحة ّالجزائري، ّالتشريع ّفي ّالعمل ّعلاقات ّلتنظيم ّكإطار ّللفصل ّالجماعية ّالإتفاقيات ّسليمان، أحمية

ّ.22ّ،ّص5111شهادةّدكتوراهّدولةّفيّالقانون،ّكليةّالحقوق،ّبنّعكنون،ّجامعةّبنّيوسفّبنّخدة،ّالجزائر،ّ
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ّالمتبادلّبينّ ولماّكانّإبرامّالاتفاقّالجماعيّينفذّبهذهّالصورةّعنّطريقّالرضا
ّ ّالنظرية ّمن ّالاتفاق ّهذا ّيستمد ّأن ّالطبيعي ّمن ّفإنه ّلأطرافه ّالأحكامّلالعامة ّكل عقد

والقواعدّالتيّتستندّعلىّإرادةّالأطراف،ّومنّثمّفإنهّيجبّتطبيقّقواعدّعيوبّالإرادةّ
ّ.1علىّالاتفاقّالجماعي،ّكماّلاّيمكنّلأطرافهّإنهائهّأوّتعديلهّإلاّباتفاقّجماعي

 ولي من حيث المضمون مالش   ابعثالثا: الط  
ّيضمنّ ّبما ّوظروفه ّالعمل ّشروط ّتنظيم ّهو ّالجماعية ّالعمل ّاتفاقية ّمضمون إن

ّللعمالّمزاياّأفضل،ّ ّيحدثّفيّعقدّالعملّمماّيعنيّأنها لاّتنشئّعلاقاتّعملّمثلما
يرميّإلىّوضعّشروطّأوّموضوعهاّ،ّبل2ّالفرديّالذيّيحددّحقوقّوالتزاماتّكلّطرف

ّب ّللعمل ّأفضل ّظروف ّأو ّيمزايا ّمقتضاه ّالعمل ّصاحب ّالصحيةّتعهد ّالرعاية بتوفير
الشروطّالواجبّاحترامهاّّ،ّوكذابيانّإجراءاتّالصلحّوالتحكيموّوالاجتماعيةّفيّالعمل،ّ

تنظيمّمسائلّمعينةّللأجورّوساعاتّالعملّكماّيتضمنّعندّإبرامّعقودّالعملّالفردية،ّ
،ّومنّهنا3ّررةّقانوناوالإجازاتّومكافأةّنهايةّالخدمةّبشروطّأفضلّللعمالّمنّتلكّالمق

ّ.4العملّالجماعيةّهيّدستورّعقودّالعملّالفرديةّيمكنّالقولّأنّاتفاقية
ويجدّطابعّالشموليةّترجمتهّالعمليةّوالقانونيةّفيّمختلفّالتشريعاتّالمقارنة،ّحيثّ
ّالبنودّ ّأهم ّالجماعية ّالإتفاقيات ّتنظيم ّتتناول ّالتي ّوالنظم ّالتشريعات ّهذه ّأغلب تحدد

التيّيجبّأنّتتضمنهاّهذهّالإتفاقياتّمهماّكانّنطاقّّالأساسيةّأوّالإجباريةوالمواضيعّ

                                                           
ّسابق،ّأحميّ-1 ّمرجع ّالجزائري، ّالتشريع ّفي ّالعمل ّعلاقات ّلتنظيم ّكإطار ّللفصل ّالجماعية ّالإتفاقيات ّسليمان، ة

ّ.22ص
،ّالعددّدفاتر السياسة والقانون مخلوفّكمال،ّ''الإطارّالتنظيميّلاتفاقيةّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائري''،ّّ-2
ّ.41،ّص2ّ،5111
ّوماّيليها.222ّمرجعّسابق،ّصّمحمدّحسينّمنصور،ّقانونّالعمل،ّّ-3
ّ.41ّمخلوفّكمال،ّالإطارّالتنظيميّلاتفاقيةّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّ-4
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(ّ ّالمادة ّتضمنته ّما ّذلك ّمن ّالجغرافي، ّالقطاع ّأو ّالمهني ّقانون151ّتطبيقها ّمن )ّ
ّ.1المتعلقّبعلاقاتّالعمل11ّ-41علاقاتّالعملّالجزائريّرقمّ

 المطلب الثاني
 نطاق تطبيق علاقات العمل الجماعية

والمؤسساتّوالهيئاتّالعماليةّالتيّّالجماعيةّكافةّالقطاعاتتشملّعلاقاتّالعملّ
ظمّالتطبيقيةّله،ّأيّكلّالمؤسساتّوالفئاتّالعماليةّالتيّالنّ كذاّتخضعّلقانونّالعملّوّ

ّالعمل ّلقانون ّالخاضعة ّالعمل ّعقود ّعلى ّالمهنية ّعلاقاتها ّفي لتحديدّوّ ،تعتمد
ّ ّالجماعية ّالعمل ّمنازعات ّتسوية ّخصوصيات ّمن ّلابد ّالعملّتحديد ّعقد نطاق

ّالمكان ّحيث ّالمهنةّّ)الفرع الثاني(نوالزما )الفرع الأول( الجماعيمن وطبيعة
ّ.(رابعالفرع ال)الأشخاصمنّحيثّالممارسة)الفرعّالثالث(ّوّ

 الفرع الأول
 علاقات العمل الجماعيةل نيمطاق الز  الن  

ّأن ّمحددةّيمكن ّغير ّأو ّمحددة ّلمدة ّالجماعية ّالإتفاقية ّتبرمّّ،تبرم ّما ّكثيرا إذ
لمدةّغيرّمحدودة،ّإلاّأنّالأطرافّيتركونّبابّطلبّالمراجعةّأوّالتحيينّكقاعدةّعامةّ

شرطّالتقيدّبمرورّالمدةّبطرفينّال الذيّهوّحقّقانونيّلكلانقضّمفتوحاّإلىّجانبّحقّ

                                                           
1-ّ(ّ ّالمادة ّالقانون،151ّتنص  ّهذا ّيحددها ّالتي ّالشروط ّحسب ّتبرم ّالتي ّالجماعية ّالإتفاقيات ّتعالج ''ّ ّأنه ّعلى )

ّ ّالتالية: ّالعناصر ّخصوصا ّتعالج ّأن ّويمكنها ّ ّوالعمل ّالتشغيل ّالمهني-شروط ّفيهاّ-التصنيف ّبما ّالعمل، مقاييس
ّتع ّفيها ّبما ّالعمل ّوظروف ّالإضافية ّوالساعات ّالعمل ّساعات ّالمنطقة ّ–ويض ّبالأقدمية ّالمرتبطة –التعويضات

ّالعمل ّونتائج ّبالإنتاجية ّالمرتبطة ّالمصرفية-المكافآت ّالنفقات ّالمسبقّ-تحديد ّوالإشعار ّالتجريب ّالعملّّ-فترة مدة
ّ ّالنشاط ّعن ّتوقف ّفترات ّتتضمن ّالتي ّأو ّالصعبة ّالتبعات ّذات ّالعمل ّكمناصب ّتضمن ّالتي التغيباتّ–الفعلي

مدةّالإتفاقيةّوكيفياتّّ-ممارسةّالحقّالنقابي-الحدّالأدنىّمنّالخدمة-المصالحةّفيّحالةّوقوعّنزاعإجراءّ-الخاصة
ّتمديدهاّأوّمراجعتهاّأوّنقضها''.
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ّ ّقبل ّالإتفاقية ّلسريان ّحيزّّنقضهاالدنيا ّدخولها ّتاريخ ّمن ّشهرا ّعشر ّإثني ّمدة وهي
ّ.1التنفيذ

منّالناحيةّالميدانيةّعادةّماّيعملّالأطرافّعلىّالتحكمّفيّمسألةّّوهذاّمعناهّأن
المدةّبتوظيفّبعضّالإجراءاتّالقانونيةّمثلّالتعديلّأوّالمراجعةّأوّالنقض،ّإذّكثيراّماّ

ّ ّكقاعدة ّالجماعية ّوالإتفاقيات ّالإتفاقيات ّالأطرافّتبرم ّأن ّإلا ّمحددة، ّغير ّلمدة عامة
ّإلىّجانبّحقّالنقضّالذيّهوّ ّالطرفينّمفتوحا، يتركونّبابّطلبّالمراجعةّمنّأحد
ّنقضها،ّ ّقبل ّالإتفاقية ّلسريان ّالدنيا ّالمدة ّبمرور ّالتقيد ّشرط ّالطرفين ّلكلا ّقانوني حق

ريخّدخولهاّ(ّشهراّوذلكّمنّتا15التيّحددهاّالمشرعّالجزائريّبأثنيّعشرّ) وهيّالمدة
ّ.2حيزّالتنفيذ

نّالأطرافّمنّمراجعتهاّأوّيعدمّتحديدّالمدةّالإتفاقيةّالجماعيةّلاّيعنيّعدمّتمكف
أوّاجتماعيةّجديدةّعكسّالتيّّاقتصاديةنقدهاّجزئياّأوّكليا،ّخاصةّإذاّطرأتّمعطياتّ

ّلهذاّفيّوقتّالإتفاقية،ّوالتيّتجعلّالرغبةّفيّالتغييرّأوّالتعديلّجامعةّوملحة،أبرمتّ
شرطّعدمّبالعملّ أفسحّالمشرعّالمجالّلكلّطرفيّالعلاقةّفيّالتعديلّوتغييرّاتفاقيات

ّ.خرقّالقوانينّأوّالموادّالتيّتنصّعكسّذلك
ّ ت ّنص  ّوقد ّ)هذا، 112ّالمادة ّقانون ّمن )ّ ّب11-41رقم ّالعملّالمتعلق علاقات

ّ تبرم الإتفاقية الجماعية لمدة محددة أو غير محددة وإن لم توجد شروط ''الجزائري
مغايرة تبقى الإتفاقية ذات المدة المحددة التي حل أجلها سارية المفعول كاتفاقية أو 

ّ''.يتوصل الطرفان إلى اتفاقية جديدةحتى اتفاق غير محدودي المدة 
 

                                                           
1-ّ(ّ ّالمادة ّمنّالقانونّرقم121ّتنص  ''يمكن للأطراف المتعلقّبعلاقاتّالعملّالمعدلّوالمتممّعلىّأنه41-11ّّ(

( 12الجماعية جزئيا أو كليا وليمكن مع ذلك أن يطرأ النقض في غضون إثني عشر )المتعاقدة نقض الإتفاقية 
ّ''.ّشهرا التي تلي تسجيلها

ّ.525ّّأحميةّسليمان،ّالوجيزّفيّقانونّعلاقاتّالعملّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
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 الفرع الثاني
 الجماعيةعلاقات العمل لطاق المكانيالن  

ّالإتفاقية ّتشمله ّالذي ّالإقليمي ّالمجال ّالإعتبار ّبعن ّالجماعيةّيؤخذ ّأنّف، يمكن
 يضمحيثّّتفاقيةّعلىّالمستوىّالوطنيّأوّالجهويّالإعندماّتكونّّواسعّالنطاقيكونّ

وبالتاليّ،ّفقطّيشملّولايةّأوّبلديةوذلكّحينماّيكونّمحليّنطاقّضيقّال،ّأوّعدةّولايات
ّالنطاق.ذلكّعلىّكافةّالعمالّوالمؤسساتّالمتواجدةّفيّالإتفاقيةّالجماعيةّتطبقّ

ّ ّالعملية ّالناحية ّفمن ّالجهاتّيعتبر ّلبعض ّوالتطبيق ّالممارسة ّقليل ّالمعيار هذا
ّ ّالتي ّوالمناطق ّالجزائريّلها ّالجنوب ّمنطقة ّمثلا ّمتميزة، ّماّّالتيّخصوصيات عادة

ّقوان ّوأيضا ّالجماعية ّالإتفاقيات ّبعض ّلاسيماّتخصص ّالجهة، ّبهذه ّخاصة ّوأحكام ين
ّيتعلقّبشروطّوظروفّالعمل وكذلكّنظامّالعطلّوالأجورّوالمكافئات،ّلكونّهذهّ ،فيما

ّ.1فيهاّالمناطقّتتطلبّسياسةّتشجيعّوتحفيزّالعمالّعلىّقبولّالعمل
ّللأطراف ّالكاملة ّالحرية ّالجماعية ّللإتفاقية ّالمكاني ّالنطاق ّتحديد حيثّ ،يخضع

ّ ّمتباينةتجري ّعديدة ّمستويات ّمتخذة ّالعمل ّعلاقة ّأطراف ّبين ّالجماعية ّ،المفاوضات
أنّيتمّالنصّفيّصلبهاّعلىّأنهاّقابلةّللتطبيقّإماّعلىّمستوىّمؤسسةّواحدةّأوّّبشرط

ّأوّ ّالمحلي ّالمستوى ّعلى ّأو ّصناعي ّقطاع ّمستوى ّعلى ّأو ّمحددة، ّمؤسسات عدة
ّ.2الوطنيأوّّالإقليمي

 الفرع الثالث
 علاقات العمل الجماعيةلالمهني طاقالن  

ّتشملهمّ ّالذين ّالعمال ّفئة ّعلى ّيركز ّمن ّهناك ّالجماعية ّالعمل ّاتفاقية ّبنود في
العمالّعلىّأساسّالمهنّفئةّأحكامّالإتفاقيةّأوّالاتفاق،ّوهوّالمعيارّالذيّقدّيميزّبينّ

نّالإعتبارّأوّالحرفّالتيّيمارسونها،ّأوّقطاعّالنشاطّالذيّينتمونّإليه،ّدونّالأخذّبعي
                                                           

ّ.21ن،ّمرجعّسابق،ّصأحميةّسليمان،ّقانونّعلاقاتّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائريّالمقارّ-1
ّ.42مخلوفّكمال،ّالإطارّالتنظيميّلاتفاقيةّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّ-2
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ّمهنةّأوّحرفةّمعينةّمحددةّبذاتهاّمثلالجانبّالجغرافي،ّفقدّتخصّاتفاقيةّجماعيةّماّ
ّالمستقلةّ ّالمهن ّمن ّذلك ّشابه ّما ّأو ّالموانئ ّعمال ّأو ّالبناء ّعمال ّأو ّالمطابع حرفة

ّ.1بذاتها
ّإلىّوّ ّوهوّتصنيفّالإتفاقياتّالجماعية ّشيوعا ّأكثر ّتصنيفا ّالشأنّهناك ّهذا في

ّ ّمعين،ّاتفاقيات ّنشاط ّقطاع ّفي ّالمتواجدة ّالمؤسسات ّعمال ّكافة ّتشمل ّأي قطاعية،
بغضّالنظرّعنّمستوياتهمّالمهنيةّأوّوظائفهمّأوّحرفهم،ّمثلّقطاعّالسياحة،ّالبناء،ّ

ّالأشغالّالعموميةّأوّالصناعة.
لإبرامّهذهّالإتفاقياتّيشترطّفيّالتنظيماتّالنقابيةّالمؤهلةّأنّتتمتعّبتمثيلّأغلبيةّ

القطاعّالمعنيةّبها،ّأوّأنّتكونّذاتّتمثيلّوطني،ّعلىّخلافّالإتفاقياتّالأخرىّّعمال
ّالمؤسسةّ ّعمال ّأغلبية ّتمثيل ّعلى ّتتوفر ّأن ّللنقابة ّيكفي ّالتي ّواحدة ّبمؤسسة الخاصة

ّ.2المعنيةّفقط
ّ ّفلهذا ّالقانونيةّيحكم ّالنصوص ّغرار ّعلى ّالتدرج ّمبدأ ّالجماعية ّالإتفاقيات نظام

الإتفاقيةّالأعلىّدرجةّبفرضّأحكامهاّعلىّالإتفاقيةّالأدنىّمنها،ّحيثّوالتنظيميةّتقومّ
ّيجعلّالصنفّ ّللعمالّمما ّوفائدة ّأكثرّنفعا ّتكييفّأحكامها ّالأخيرة يستوجبّعلىّهذه

ّ.3الأولّمصدرّالصنفّالثاني
 
 
 
 
 

                                                           
ّوماّبعدها.522ّأحميةّسليمان،ّالوجيزّفيّقانونّعلاقاتّالعملّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّص-1
ّ.21ّّأحميةّسليمان،ّقانونّعلاقاتّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائريّالمقارن،ّمرجعّسابق،ّص-2
ّ.522ّأحميةّسليمان،ّالوجيزّفيّقانونّعلاقاتّالعملّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّ-3
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 رابعالفرع ال
 علاقات العمل الجماعيةخصي لطاق الش  الن  

ّالتالية:يكونّعقدّالعملّملزماّللفئاتّ
أصحابّالأعمالّوخلفهمّبمنّفيهمّورتبهمّوالأشخاصّالذينّتتنقلّإليهمّالمؤسسةّبأيّ-1

ّصورةّمنّالصورّأوّعندّاندماجهاّبغيرها.
ّأو-5 ّالنقابة ّمن ّانسحابهم ّحالة ّفي ّبأحكامه ّالمشمولين ّمنّّالعمال ّالنقابة انسحاب

اّكانواّأعضاءّفيّتلكّالنقابةّالإتحادّالعامّللنقاباتّوالذيّهوّطرفّفيّالعقدّالجماعيّإذ
ّأوّكانتّالنقابةّعضواّفيّالإتحادّوقتّإبرامّالعقد.

ّةمؤسسةّخاضعةّلأحكامّعقدّالعملّالجماعيّولوّلمّيكونواّأعضاءّفيّأيّةعمالّأي-2
ّنقابة.

ّأي-2 ّفي ّالجماعيّةالعمال ّالعمل ّعقد ّلأحكام ّخاضعة ّنفسّّ،مؤسسة ّفي ويرتبطون
الوقتّبعقودّعملّفرديةّمعّهذهّالمؤسسة،ّوكانتّشروطّعقودهمّالفرديةّأقلّفائدةّلهمّ

ّ.1منّالأحكامّالواردةّفيّعقدّالعملّالجماعي
ّ المتعلقّبعلاقاتّالعملّ''تلزم11ّّ-41رقمّّ(ّمنّالقانون152ّالمادةّ) وحسبّنص 

الإجراءاتّالمنصوصّاّفورّاستكمالّإليهّانظمالإتفاقياتّالجماعيةّكلّمنّوقعّعليهاّأوّ
ّ.ابقة''دةّالسّ عليهاّفيّالما

ّيتّ  هذهّالمادةّأنّأطرافّالإتفاقيةّالجماعيةّملزمونّبتطبيقّماّ ضحّمنّخلالّنص 
ّ ّعليه، ّاتفقوا ّكانوا ّأصليةسواء ّالإتفّوأ أطرافا ّإلى ّمنظمة ّبعدّأطراف ّالجماعية اقية

ّطبيعيةّأوّمعنوية.التوقيعّعليهاّوبغضّالنظرّإنّكانواّأشخاصّ
ّابتداءّ وعليهّيشملّنطاقّتطبيقّالإتفاقيةّالجماعيةّجميعّالأطرافّالموقعةّعليها

ّ ّالجماعية ّالإتفاقية ّعن ّالناشئة ّالإتفاقية ّالقواعد ّتسري ّكما ّلاحقا، ّإليها ّالمنظمة فيّأو

                                                           
ّوماّيليها.512ّغالبّعليّالداودي،ّشرحّقانونّالعمل،ّدراسةّمقارنة،ّمرجعّسابق،ّصّ-1
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ّهؤلاءّ ّكان ّإذا ّالنظر ّبصرف ّوذلك ّعليها، ّالموقعة ّالتنظيمات ّأعضاء ّكافة مواجهة
ّإليهاّفيماّبعد،ّلأنّأسبابّالخضوعّلقواعدّّينتمونّ إلىّالمنظمةّوقتّالتوقيعّأوّانظموا

ّالتنظيم ّفي ّالعضو ّصفة ّفي ّيتمثل ّالأعضاءّالإتفاقية ّهؤلاء ّالإتفاقية ّبنود ّتلزم ّحيث ،
ّ.1بمجردّإشهارها

                                                           
ّ.42مخلوفّكمال،ّالإطارّالتنظيميّلاتفاقيةّالعملّالجماعيةّفيّالتشريعّالجزائري،ّمرجعّسابق،ّصّ-1



 

 

 

 

 انيالفصل الث  

 ات تسوية منازعات العمل الجماعية آ لي  
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وقوع  احتمالإتّساع دائرة علاقات العمل بين العمال والمستخدم في توسيع ساهمت 
فهي نزاعات أكثر في محيط العمل، حيث يسعى كل طرف إلى تحيق مصالحه الخاصة 

تشريعية وهذه المصالح تخضع لقوانين من وضع السلطة التتأرجح بين مصلحتين متناقضتين، 
 90-32وكذا قانون ، المعدل والمتمم 11-09رقم  قانون علاقات العملخلال  ذلك منو 

 انينظم لذينالالمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 
حيث كرس هذا الأخير علاقات العمل وتسوية النزاعات الجماعية بين العمال والمستخدمين، 

ـ'' الوقاية من النزاعات الجماعية بتدعىفي الباب الثاني منه جملة من آليات وميكانيزمات 
آليات إلى تنقسم والتي  ، وهي آليات تنفرد بها منازعات العمل الجماعية للعمل وتسويتها''

عادة ما مشروعة هامة  آليةباعتباره الإضراب بالإضافة إلى (، المبحث الأول)وقائية وعلاجية
تسوية ة ومن ثمّ   مللحصول طلباتهيلجأ إليها العمال من أجل الضّغط على ربّ العمل 

 (.المبحث الثانيبل الوقائية )منازعات العمل الجماعية بعد عجز الس  
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 لالمبحث الأو  
 الجماعية تسوية منازعات العمللات الودي ة الآلي  

عت من دائرة احتمال وقوع نزاعات بين العمال والمستخدمين وسّ نطاق العلاقة ساع إن اتّ 
وكذا  الجزائري  بينهما لاسيما المنازعات الجماعية، لذلك كان من الضّروري على المشرعفيما 

القانون رقم وهو ما يظهر من خلال  وإجراءاتوقائية لاهتمام بوضع آلياتطرفي علاقات العملا
هذا بالإضافة إلى آليات )المطلب الأول(وكذا مضمون بنود الإتفاقيات الجماعية 32-90

 .)المطلب الثاني( في حالة وقوعها علاجية
 لالمطلب الأو  

 منازعات العمل الجماعيةة من ي  ئات الوقالي  الآ
 العمال وأصحاب العمل انشغالاتالجماعية من أهمّ نزاعات العمل يعتبر الوقاية من 

جماعية بين الطرفين عدة إجراءات ياتالتفاقن الاا ما تتضمّ فغالب  السواء، حدّ على 
تتمثل والتي يمكن تصنيفها إلى آليتين  ،بينهماقد ينشأ نزاع جماعي  أيّ احتياطيةللوقاية من 

الفرع جان المشتركة )اللّ الثانية في (، و الفرع الأولفي التفاوض الجماعي المباشر )الأولى 
 (.الثاني

 لالفرع الأو  
 فاوض الجماعي المباشرالت  

إجراء يمكن أن يعتمد عليه أطراف العقد للوقاية ل آلية أو يعتبر التفاوض الجماعي أوّ 
من النزاعات التي قد تنشأ بين العمال وربّ العمل، بحكم أهميته في ضمان إستمرار العقد 

 )ثالثا(. وآثاره)ثانيا(  وشروطه )أولا(فلابد من الإحاطة بتعريفه
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 فاوض الجماعيأولًا: تعريف الت  
والاجتماعية بين العمال  لتنظيم العلاقات المهنية فاوض الجماعي ليس فقط وسيلةالتّ  إنّ 

ا وسيلة لتفادي النزاعات عبر تنازلات متبادلة، إذ يؤدي التفاوض وأرباب العمل، بل يعتبر أيض  
 .1صال والتشاور مفتوحة ومباشرة ومستمرةقنوات الإتّ إلى إبقاء 

اقية قانونية اتف تهدف إلى إنشاء قاعدة ،وسيلة قانونية ويعد التفاوض الجماعي أهمّ 
مؤسسات، كإنشاء في الظم جديدة ا إلى إحداث ن  هدف أيض  أساسها تراضي الأطراف، كما ي

ليشمل مجالات  امتدنظرا لأهميته فقد ا للنزاع الجماعي، و د  حالبطالة وجعله  نظام الحماية ضدّ 
 .2التجارة والزراعة

نقابي والمفاوضة التنظيم ال على الرغم من تعدد الإتفاقيات الدولية التي تناولت حقّ 
وذلك تتعرض لتعريف ''المفاوضة الجماعية'' إلا مرة واحدة  الجماعية إلا أن معظمها لم

أنه تعبير المفاوضة ت على نصّ ، والتي 1001لسنة  151بمناسبة صدور الإتفاقية رقم 
حب العمل الجماعية في مفهوم الإتفاقية المذكورة يشمل جميع المفاوضات التي تجري بين صا

 ،أو مجموعة من أصحاب العمل، أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة
 ومنظمة عمال أو أكثر من جهة أخرى، من أجل:

 تحديد شروط العمل وأحكام الإستخدام. -
 تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال. -
 .3منظمات العمال تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أو -

                                                           
العربي عبد الكريم، خواص مراد، دور التفاوض الجماعي في الوقاية من نزاعات العمل وتسويتها، مذكرة لنيل شهادة  -1

، 3932الماستر، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 . 23ص

قيات الجماعية للعمل في ضبط علاقات العمل الجماعية، مذكرة لنيل شهادة ريلي جهيد، سعد الدين فيصل، دور الإتفا -2
الماستر، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .33، ص3912بجاية، 
، 1، المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةقات العمل''، برتيمة عبد الوهاب، ''المفاوضة الجماعية ودورها في تنمية علا -3

 وما يليها.   122، ص 3915، 33العدد 
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تمثل في أنها ''الوسيلة السلمية التي تهو للمفاوضة الجماعية أحسن تعريف  لذلك لعلّ 
، والتي تتم بصورة فنية وقانونية، بحوارات مباشرة الاجتماعيينإيجاب مشترك بين الشركاء 

حلها الاقتصادي، لتفادي نزاعات العمل والعمل على وجماعية على مختلف مستويات النشاط 
بإبرام عقد جماعي على العمل ينظم شروطه وظروفه، وفقا للقوة الملزمة للعقد، وفي إطار 

 .1مجموعة من المبادئ القانونية''
المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية وممارسة  90-32رقم  ( من القانون 5المادة )تنص ّ 

دورية قصد دراسة،  تاجتماعا''يعقد المستخدمون وممثلو العمال وجوبا حق الإضراب أنه 
بصفة مشتركة، وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل 

، عن طريق الاجتماعاتيق هذه المادة لاسيما دورية الهيئات المستخدمة، تحدد كيفيات تطب
الإتفاقيات أو الإتفاقيات التي تبرم بين المستخدمين وممثلي العمال، في حال غياب أحكام 

مرة واحدة كل سداسي  الاجتماعات، يجب أن تعقد هذه الاجتماعاتاتفاقية حول دورية 
 ''.على الأقل

بين ائم الدّ و بقي الإتصال المباشر هذه اللقاءات الدورية في كونها ت  أهمية وتتمثل 
، من أجل إحباط أي إشكال أو خلاف هماال بينشاور والتعاون الفعّ الطرفين، وتوفر فرص التّ 

 ين العلاقات المهنية والإجتماعية.ح في الأفق بقد يلوّ 
الدورية أطراف العلاقة المهنية من عرض وطرح التطورات  الاجتماعاتكما تمكن هذه 

والتحاليل الخاصة بالأوضاع المهنية والاجتماعية والحلول المقترحة لها، وحدود التنازلات التي 
 ،، أو زيادة التوتر بين الطرفينأي خلافقد يقتضي الأمر تقديمها من كل طرف قصد تفادي 

تي يمكن السيطرة عليها، ليتحول إلى مشكل يستلزم البحث وبالتالي حدوث النزاع من الدائرة ال

                                                           
 وما يليها. 122المرجع نفسه ، ص  -1
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عن الحلول عبر قنوات ووسائل إجراءات أخرى، تستلزم تدخل أشخاص وهيئات أجنبية عن 
 .1المؤسسة

المشرع الجزائري إجراء إلزامي على الطرفين تحت عقوبات جزائية في حالة  اعتبرولهذا 
بغرامة مالية  بيعاقعلى أنه ''  90-32نون رقم ( من القا20عدم التنفيذ حيث تنص المادة )

( دج، 111..11.نار )( دج إلى مائتي ألف دي011.111من مائة ألف دينار )
المستخدم الذي لا يفي بالتزاماته فيما يتعلق باجتماعات الدورية المنصوص عليها في 

أو تلك الناتجة عن  أعلاه، سواء تعلق الأمر بالتزاماته القانونية والتنظيمية..و 5المادتين 
 ''.اتفاقية أو اتفاق جماعي للعم. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة

 : الشروط الواجب توافرها في المفاوضثانيا
إدارة في خاصة في مجال قانون العمل أن يمتلك البصيرة  يتطلب من المفاوض

برات علمية ، ومن ناحية أخرى يجب أن يتمتع بقدرات وخناحية التفاوض بشكل جيد هذا من
وعملية خاصة داخله، سواء كان العمال أو رئيس العمل، وعليه يجب أن يستوفي المفاوض 

من وضع قاعدة عامة بشأن الإتفاقيات التي تم التوصل إليها وهي ملزمة تمكنه عدة شروط 
 يلي:فيما هذه الشروط تتمثل للطرف الذي يمثله، و 

كامل بموضوع  كامل الأهلية وعلى وعيّ  : المطلوب من المفاوض أن يكون الأهلية-0
التفاوض، خاصة إذا كان صاحب العمل ناقص الأهلية، ويعد شرط الأهلية شرط ابتداء 

إذا فقد المفاوض أهليته في أي وبالتالي كافة مستويات المفاوضة الجماعية، في وانتهاء 
مل الأهلية بدلا ته وإحلال مفاوض آخر كاإنهاء مهمّ فلابد من مرحلة من مراحل التفاوض 

 .2نهع

                                                           
مزاجة سنية، تسوية منازعات العمل في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  -1

 .13، ص3933الحميد بن باديس، مستغانم، قسم حقوق، جامعة عبد 
، علاقات العمل الجماعية، المنازعات الجماعية، نقابات العمل الجماعية، منازعات العمل وأبو عمر  مصطفى أحمد -2

 . 293الجماعية، مرجع سابق، ص
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أهلية المفاوض وأن يكون مؤهلا تماما صحة : بعد التأكد من الحصول على تفويض-.
لإجراء المفاوضات، أي عندما لا يحضر صاحب العمل للتفاوض يجب أن يكون المفوض 
مفوضا من قبل صاحب العمل، وأن يكون هذا التفويض كتابيا، ويكفي أن تطلب شكل 

، كون الوثيقة لا تستوجب الرسمية وإنما للإثبات فقط، وتتضمن وثيقة المستفيد العرفي
لتفاوض عليها من قبل المفوض في بدأ المفاوضات، لالتفويض كل الملفات والنقاط المناط 

 .1ويمكن إلحاق بعض النقاط حتى عند البداية في المفاوضات
صاحب العمل قد فوض بعض  : إذا كانالمستخدممن قبل  عدم تفويض المفاوض-3

اختصاصاته لأحد العمال أو بعضهم فإن هؤلاء لا يمكنهم المشاركة في التفاوض كممثلين 
تنازعهم الرغبة في تحقيق مصالح هؤلاء العمال سوف مثل كون للعمال، ويرجع ذلك إلى 

، وهو أمر صعب المنال لأن كل طرف يطرح الحد ذاته العمال وصاحب العمل في الوقت
 تنازل عن بعضها أثناء التفاوض.قصى من المطالب ثم يالأ

لمن يكون مفوضا في بعض اختصاصات صاحب العمل أن  أنه لا يمكن كولا ش
يسعى لتحقيق أكبر مكاسب للعمال ولو على حساب صاحب العمل، ولا يجب أن نغفل أن 

يكون إبعاد هؤلاء  نية صاحب العمل الذي يفوض بعض العمال في اختصاصاته قد
إذا لم وعليه لمفاوضين عن القاعدة العمالية ومحاولة شغلهم عن حماية مصالح زملائهم، ا

عن  التخليالمفاوض ه على فإنيكن هناك مفوض إشراك عامل مفوض من صاحب العمل 
كافة السلطات التي فوضه فيها صاحب العمل وذلك طول فترة المفاوضات حتى لا تكون 

 .2هناك أية ضغوط على هذا المفاوض
 
 

                                                           
 . 32الطاهر الطاهر، الطرق الودية لتسوية منازعات العمل الجماعية، مرجع سابق، ص -1
علاقات العمل الجماعية، منازعات الجماعية، نقابات العمل الجماعية، مرجع سابق،  مصطفى أحمد أبو عمرو، -2

 . 291ص
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 على علاقات العمل الجماعية التفاوض الجماعيآثر  :لثاثا
بر أجمثالي لتجنب نزاعات العمل، لذلك  التفاوض المباشر حلّ  ع الجزائري اعتبر المشرّ 

( ستة أشهر 2كل )اجتماعات دورية العمل به في شكل  أطراف علاقات العمل على ضرورة
والمشاكل المهنية والاجتماعية شروط وظروف العمل  يناقش فيهابين الطرفين على الأقل 

 .1التي اتخذت داخل الهيئة المستخدمة
 الفرع الثاني

 جان المشتركةالل  
تأزم بعض  لتفاديكثيرا ما يوكل أمر الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل أو 

تحدد إجراءات تشكيلها التي المشتركة جان للاالتي قد تثور من حين لآخر إلى  الخلافات
 . )ثانيا(ومهامها بنصوص قانونية  )أولا(

 الل جان المشتركة: إجراءات انتخاب أولاً 
التفاوض المباشر كحل فشل مرحلة ثانية بعد  2جان المشتركةاللّ جوء إلى يعتبر اللّ 

وذلك لمتابعة  ، وتفرض التشريعات صلاحية إنشاء وتنظيم مثل هذه اللجان3مناسب للمنازعة
 .4النزاع ودراسته واقتراح الحلول المناسبة

نجد الإتفاقية الجماعية للبنوك لاتفاقيات التي أخذت بهذه اللّجان ومن الأمثلة على ا
في حالة نشوب خلاف بين ''( على أنه 20ت في مادتها )سات المالية التي نصّ والمؤسّ 

صاحب العمل والممثلين النقابيين للعمال، لأي سبب يتعلق بالمجال المهني والاجتماعي، 
وكذلك الأمر في حالة النزاعات المفاجئة، يمكن إنشاء لجنة خاصة تتشكل من الممثلين 

                                                           
تواتي صبرينة، تسوية منازعات العمل الجماعية وفقا للتشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص  -1

 .12، ص3912ية، قسم الحقوق، جامعة العقيد أكلي محند أولحاج، البويرة، قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياس
المتعلق بتسوية نزاعات العمل  90-32( من القانون رقم 2وتسمى أيضا بـ ''لجان المصالحة'' وفق نص المادة ) -2

 الجماعية وممارسة حق الإضراب، سابق الإشارة إليه.
 . 193ماعية في التشريع الجزائري، مرجع سابق، صأحمية سليمان، قانون علاقات العمل الج -3
، 12، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، ''آليات تسوية نزاعات العمل الجماعية في التشريع الجزائري''ملوك نوال،  -4

 . 121، ص 3931، 1العدد



 منازعات العمل الجماعيةآليات تسوية                    الفصل الثّ اني :                                       

 

41 
 

النقابيين وممثلي صاحب العمل والمفوضين صراحة لهذا الغرض من قبل العمال وأصحاب 
 .1''العمل الأطراف في النزاع

على أنه ''ينتخب العمال المعدل والمتمم  11-09( من القانون رقم 02المادة )نصّت 
 03و 01السري والمباشر مندوبي المستخدمين طبقا للمادتين  المهنيون بالاقتراح الفردي الحرّ 

أعلاه، ويعتبر غير قابل للانتخاب عليهم الإطارات القيادية في الهيئة المستخدمة وأصول 
المستخدم وفروعه وحواشيه أو أقاربه بالنسب من الدرجة الأولى والإطارات المسيرة والعمال 

سلطة تأديبية والعمال الذين لا يتمتعون بحقوقهم الذين يشغلون مناصب مسؤولية التمتع ب
المدنية والوطنية، وينتخب مندوبو العمال من العمال المثبتين الذين تتوفر فيهم شروط 

أقدمية أكثر من سنة في الهيئة المستخدمة، لا تشترط سنة والمثبتين ذو  31اخب، البالغين الن
مؤسسة منذ أقل ه إذا كانت الهيئة المستخدمة الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلا

 من سنة''.
ما بين عضو واحد إلى ستة أعضاء حسب عدد عمال اللّجان المشتركة كون تت

عندما يتجاوز عدد  عاملا 599المؤسسة، مع إضافة ممثل واحد عن كل شريحة تساوي 
مالية الموجودة في جنة بين مختلف الفئات الععامل، على أن توزع مقاعد اللّ  1999العمال 

في حال  حصة العمال المؤهلين عن الثلث من عدد المقاعد إلاّ  المؤسسة، بشرط ألا تقلّ 
 الاتفاق على ذلك.

جنة ممثلة لضرورة أن تكون هذه اللّ  اا بالغ  ع الجزائري قد أولى اهتمام  الملاحظ أن المشرّ 
جاوب العمالي من أعلى معدلات التّ يساهم في تحقيق مما قد لكافة الشرائح والطبقات العمالية، 

 .2والعدالة والتقدير لدى العاملين من جهة أخرى  الانتماءوخلق شعور  ،جهة

                                                           
 . 212أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -1
مجلة دراسات مقدمة في ، ''لجنة المشاركة ودورها في تحقيق أبعاد التمكين الإداري''غزالي زينب، كموش عبد المجيد،  -2

 . 352، ص3910، 3، العدد المالية والمحاسبة



 منازعات العمل الجماعيةآليات تسوية                    الفصل الثّ اني :                                       

 

42 
 

عن  الانتخابفيه م العمال بالتاريخ والمكان الذي يجري إعلالعمل يتعين على صاحب ا
ة إعلانات المؤسسة، يتم الإقتراع بإشراف هيئ ص لكلّ لوح مخصّ من خلال ، الاقتراعطريق 

وتقرير توزيع المناصب على الفئات  ،ضبط القائمة الانتخابية سنا، مهمتهامتساوية الأعضاء 
ق من سلامة الانتخابات وتلقي شكاوي المترشحين، وأخيرا تقوم هذه العمالية المختلفة، والتحقّ 

( 0)اللجنة فور الإعلان عن نتائج الإقتراع باستدعاء كل المندوبين المنتخبين في أجل أقصاه 
 .1ري من بينهم عن طريق التصويت السّ  شتركةثمانية أيام قصد الشروع في انتخاب لجنة الم

 الل جان المشتركة سيرثانيا: تنظيم و 
ض التشريعات لتحديد كيفيات متابعة النزاع الجماعي واقتراح الحلول المناسبة له تفوّ 

 اركة.وتنظيم اللجان المشالعمالية أطراف الإتفاقيات الجماعية حرية وصلاحيات إنشاء 
اخلي وتنتخب من بين بإعداد نظامها الدّ  تركة: تقوم لجنة المشتنظيم وسير لجنة المشاركة-0

أعضائها مكتبا يتكون من رئيس، حيث يجب أن تكون من مندوبين إثنين للمستخدمين عل 
على بناء ذلك ثلاثة أشهر على الأقل، و ( 2)كل  ة  مرّ إجباريا ، تجتمع لجنة المشاركة 2الأقل

طلب غالبية أعضائها، تعلم لجنة المشاركة المستخدم بجدول أعمال برئيسها أو من طلب 
أو شخصا من تاريخ اجتماعها، ويمكن للمستخدم أيضا تفويض  ايوم 15اجتماعاتها قبل 

 .3ةتركلجنة المش اجتماعاتأكثر لحضور 
( من قانون علاقات العمل يجتمع مكتب لجنة المشاركة أيضا 191المادة )عملا بنص 

تحت رئاسة المستخدم أو ممثله المخول قانونا يساعده مساعدوه الأقربون مرة واحدة على 
إلى رئيس مكتب لجنة  الاجتماعاتالأقل كل ثلاثة أشهر، يجب أن يبلغ جدول أعمال هذه 

الأقل، كما يجب أن يتناول مواضيع تابعة  ( يوما على29المشاركة قبل ثلاثين )
تناولها إلى رئيس  بالمسائل المطلوبة تبلغ الملفات الخاصةلمشاركة، و لجنة ا لاختصاصات

                                                           
 .  350غزالي زينب، كموش عبد المجيد، لجنة المشاركة ودورها وفي تحقيق أبعاد التمكين الإداري، مرجع سابق، ص-1
 ، يتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم، سابق الإشارة إليه.11-09( من القانون رقم 193راجع: المادة ) -2
 ( من القانون ذاته.192راجع المادة ) -3
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مكتب لجنة المشاركة أن يقترح إضافة نقاط لجدول أعمال ليمكن حيث لجنة المشاركة، 
ن تصل الملفات في اختصاصه، وأتدخل الاجتماع شريطة أن تكون المسائل التي تثار 

من التاريخ المقرر على الأقل  ا( يوم15ها إلى المستخدم قبل خمسة عشر )المطابقة التي أعدّ 
 .لعقد الاجتماع

تنظم لجنة المشاركة نشاطاتها في إطار اختصاصاتها ونظامها الداخلي، كما يمكن لها 
، كما أنه يخضع مندوبو المستخدمين عند 1أن تلجأ إلى خبرات غير تابعة لأصحاب العمل

والتعاقدية المتعلقة بحقوق العمل ممارستهم لأعمالهم المهنية للأحكام التشريعية والتنظيمية 
 .2وواجباتهم

في اللّجان المشتركة : حصر المشرع الجزائري صلاحيات جان المشتركةالل   صلاحيات-.
غها إليها المستخدم كل ثلاثة أشهر، والتي تتعلق بتطوير إنتاج المواد التي يبلّ  تلقيها المعلومات

تطوير عدد المستخدمين وهيكل الشغل، نسب التغيب، و والخدمات والمبيعات وإنتاجية العمل، 
 ومن مهام لجنة ، 3اخليظام الدّ تطبيق النّ مدى وحوادث العمل والأمراض المهنية، و 

ا رقابة  غل والرقابة الصحية والأمن والأحكام ن العمل في ميدان الش  مدى تنفيذ أحكام قانو أيض 
قبل تبدي رأيها كما ، 4مان الاجتماعي، والقيام بكل عمل ملائم لدى المستخدمالمتعلقة بالضّ 

 تنفيذ قرارات الهيئة المستخدمة المتعلقة بالمسائل التالية:
 تنفيذها. المخططات السنوية وحصيلة -
 توقيت العمل.و  ومراقبة العمل حفيزطرق التّ  ،مقاييس العملبما فيه تنظيم العمل  -
 تخفيض مدة العمل، إعادة توزيع العمال وتقليص عددهم.كمشاريع إعادة هيكلة الشغل  -
 كوين المهني وتحديد المصاريف وتحسين المستوى والتمهين.مخططات التّ  -

                                                           
 ، يتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتمم، سابق الإشارة إليه. 11-09من القانون رقم  (119راجع المادة ) -1
 ( من القانون نفسه.113راجع: المادة ) -2
 .12تواتي صبرينة، تسوية منازعات العمل الجماعية وفقا للتشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -3
موزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسيير علاقات العمل، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص  -4

 .  131، ص3931القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 .ظام الداخلي للهيئة المستخدمةالنّ  -
بعد تقديم  ا( يوم15في أجل أقصاه خمسة عشر ) ئهاآراء على اللّجنة إبدايجب 

المستخدم لعرض الأسباب، وفي حالة الخلاف حول النظام الداخلي يتم إخطار مفتش العمل 
 .1وجوبا

ومهمة الإطلاع على الكشوف  ،ة سير الخدمات الاجتماعيةجنة مهمّ كما تتولى هذه اللّ 
بانتظام بالمسائل المعالجة ما عدا المسائل التي لها إعلام العمال و ، 2المالية للهيئة المستخدمة

 علاقة بأساليب المنع والعلاقات مع الغير والمسائل التي تكتسي الكتمان والسرية.
النزاع، لكنها في  لفضّ  ئية بضرورتها ووجوبها كمرحلة أولىوتتميز هذه الطرق الوقا

وسائل الجوء إلى الذي يستدعي اللّ  غالب الأحيان لا تؤدي إلى النتائج المرغوبة فيها، الأمر
 العلاجية.

 انيالمطلب الث  
 العلاجية لتسوية منازعات العمل الجماعية اتالآلي  

النزاعات الجماعية على أطراف علاقة العمل خاصة وعلى المجتمع تفاقم حدّة ا لتفادي  
بإجراءات شكلية عامة، وكون أن القضاء لا يستطيع حل هذا النوع من النزاعات لأنه محكوم 

، معقدة من جهة، وأن النزاعات الجماعية في العمل ذات طبيعة اقتصادية من جهة أخرى 
إلى آليات خاصة بها ، أخضعها ية تسوية منازعات العمل الجماعيةا من المشرع بأهموتيقن  

 الوساطة ،)الفرع الأول( المصالحةخارجة عن العقد تتمثل في أو لجان تمارسها هيئات 
 لتسوية منازعات العمل الجماعيةسلمية وودية طرق ملها التحكيم، ، وأخيرا الثاني()الفرع 

 )الفرع الثالث(.
 
 

                                                           
 م، سابق الإشارة إليه.، يتعلق بعلاقات العمل، معدل ومتم11-09( من القانون رقم 01راجع: المادة ) -1
 .121، مرجع سابق، صتسوية نزاعات العمل الجماعية في التشريع الجزائري'' آلياتملوك نوال، '' -2
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 الفرع الأول
 منازعات العمل الجماعية علاجي لحل  إجراء المصالحة 

ي هام بالنسبة للعمال وأرباب العمل فبه قد يضع الحد باعتبار المصالحة إجراء ودّ 
وإجراءات  ثانيا() وتحديد أنواعها)أولا( للمنازعات التي نشأت بينهما فيقتضي منا تعريفها 

 )رابعا(.  مع تحديد آثارها )ثالثا(ممارستها 
 أولا: تعريف المصالحة

المصالحة تعني تدخل طرف آخر من أجل إيجاد حلول لتسوية النزاع الجماعي بين رب 
التقريب والتوفيق بين وجهات نظر أطراف النزاع قصد الوصول فهي تستهدف العمل والعمال، 

إلى تسوية ترضي الطرفين، وبالتالي اختصار الطريق وربح الوقت وتقليل المخاطر والمحافظة 
 .1ة بين رب العمل والعمالعلى العلاقات الودي

فشل المفاوضات المباشرة، حيث يقوم طرف  بعد يتم اللجوء إليها في مرحلة ثانية وذلك
أجنبي محايد سواء كان قاضيا أو مفتش العمل ببذل مساعي لتقريب وجهات نظر الطرفين 

، 2إجباري أنه  كماالنزاع المطروح، وقد يكون هذا الإجراء اتفاقيا أو قانونيا،  والوصول إلى حلّ 
وذلك سواء  فهو إجراء إلزامي يقوم به طرف ثالث قصد الوصول إلى تسوية ترضي الطرفين

يستوجب المرور عليها في حيث ، 4أو الهيئات العمومية 3على مستوى المؤسسات الإقتصادية
 .5حالة استمرار الخلاف بين الطرفين

                                                           
 . 30صمرجع سابق،  ،''الطرق الودية لتسوية نزاعات العمل الجماعية''زعبي عمار،  -1
 . 33حافي صلاح الدين، منازعات العمل الجماعية وطرق تسويتها، مرجع سابق، ص -2
للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة تخضع وجوبا النزاعات الجماعية على أنه ''  90-32( من القانون 2تنصّ المادة ) -3

والوساطة طبيق أحكام الإتفاقيات الجماعية لإجراءات المصالحة سواء بالطرق الودية أو خلال الاجتماعات الدورية أو ت
 ''.واحتمال للتحكيم ضمن الأشكال والنصوص المحددة بموجب هذا القانون 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، 90-32( من القانون 33راجع: المادة ) -4
 سابق الإشارة إليه.

يوسف سيليا، زينات سعاد، الطرق البديلة لتسوية منازعات العمل الجماعية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق  -5
 .39، ص3933والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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المصالحة  90-32( الفقرة الأولى من القانون رقم 1وفي هذا الإطار عرفت المادة )
كيفية للتسوية الودية للنزاعات الجماعية للعمل بمساعدة الغير يدعى "قائما على أنها '' 

 .في إتفاقية أو اتفاق جماعي للعملبالمصالحة" يمكن النص عليها 
 مواجهتهم ومحاولة إيجاد اتفاق ودي.تهدف المصالحة إلى تقريب أطراف النزاع و 

و في حالة فشلها، يجب على أطراف في حالة عدم وجود إجراءات المصالحة الإتفاقية أ
 .عندئذ إحترام إجراءات المصالحة المنصوص عليها في القانون أمام مفتشية العمل''

 أنواع المصالحةثانيا: 
 والمصالحة القانونية.وهما المصالحة الإتفاقية من المصالحة  هناك نوعين

ت عليها الفقرة الأولى من نصّ : Conciliation conventionnelle المصالحة الإتفاقية-0
 تلك الإجراءات التي تقررها الإتفاقياتبها يقصد  90-32( من القانون رقم 2المادة )

 الجماعية، سواء بإيجاد الحلول المناسبة للمنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ وسريان والاتفاقات
علاقة العمل، أو تفسير أحكام الإتفاقية الجماعية التي قد تحدث بشأن تفسير بعض أحكامها 
اختلاف بين الطرفين، بحيث يتم تشكيل هذه اللجان بغض النظر عن مهمتها بحرية 

ين وهذا على أساس المساواة في الأعضاء، أي في شكل لجان متساوية واستقلالية بين الطرف
الأعضاء، ويحدد نظام عمل هذه اللجان من قبل الأطراف أنفسهم، وكذا الأمر بالنسبة 
للصلاحيات المخولة لها، إلى جانب نطاق تطبيق عملها الذي قد يكون محليا أو حصريا أو 

يجوز لها أن تتبنى طريقة تشكيل عدة لجان  وفق نطاق تطبيق الإتفاقية، كماوطنيا أي 
بدرجات متفاوتة، حيث قد يكون هناك تدرج في لها المصالحة يبدأ على المستوى المحلي أو 

إلى المستوى على مستوى المؤسسة، وعندما تفشل المصالحة في هذه الدرجة ينتقل النزاع 
 .1الأعلى وهذا إما على درجتين أو ثلاثة

                                                           
 .  33يوسف سيليا، زينات سعاد، الطرق البديلة لتسوية منازعات العمل الجماعية، مرجع سابق، ص -1
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في غياب الاتفاق : يلجأ إلى هذا الأسلوب Conciliation légaleية المصالحة القانون-.
( 2الفقرة الثانية من المادة )ت عليه وهو ما نصّ ، افشلهحالة أو في المصالحة الإتفاقية على 

مفتشية العمل المختصة مهمة المصالحة إلى  ، توكل في هذه الحالةالقانون المذكور أعلاهمن 
يقوم وجوبا بمحاولة حيث  ،بعد إخطاره بالنزاع الجماعيمفتش العمل ا لإقليميا وتحديد  

طرفي النزاع الجماعي إلى جلسة باستدعاء بعد المصالحة بين المستخدم وممثلي العمال، 
أيام عمل الموالية للإخطار قصد تسجيل  0التي يجب أن تنعقد خلال  جماعية أولىمصالحة 

 ها.موقف طل طرف في المسائل المتنازع عن
 إجراءات المصالحةثالثا: 

الإجراءات الخاصة بإجراء  90-32( من قانون 12( إلى )0دت المواد من )حدّ لقد 
يتولى المصالحة على مفتش العمل،  عرض النزاع يتمّ حيث ، االمصالحة وهذا لمدى أهميته

يستدعي طرفي الخلاف الجماعي في العمل لجلسة أولى للمصالحة فبين طرفي النزاع وجوبا، 
بغرامة  03حيث تعاقب المادة  ،أيام متتالية لإخطار طرفي النزاعثمانية خلال مدة لا تتجاوز 
خرق عمدا الأحكام المتعلقة دج كل من 199.999دج و 59.999مالية تتراوح ما بين 
لمصالحة واجتماعاتها، التي تنظم طبقا رعي عن جلسات اسبب ش دون بالمصالحة كالتغيب 

 .لهذا القانون 
يقوم مفتش العمل بمباشرة تحقيق لدى الهيئة المستخدمة، كما له أن يطلب وثائق 
ومعلومات ذات الطبيعة المحاسبية والمالية أو الإحصائية أو الإدارية التي يمكن أن تساعده 

لأداء تسهيلات الضرورية لمفتش العمل ، كما يتعين على طرفي النزاع توفير ال1في المصالحة
 مهمته.

                                                           
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق ، 90-32( من القانون رقم 0راجع: المادة ) -1

 سابق الإشارة إليه. ،الإضراب
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أن ن لمفتش العمل بإذا تبيّ  ،( من القانون ذاته0المادة )الفقرة الخامسة من  وحسب نصّ 
ناشئة عن  التزاماتتنفيذ  دمأو ع تنظيمينص قانوني أو  النزاع الجماعي متعلق بعدم تطبيق

 .يسهر بنفسه على تطبيقها الإتفاقية الجماعية
اجتماعات ا إلى ( الحضور وجوب  0طرفي النزاع حسب مقتضيات المادة )ى يتعين عل

ف أحدهم يستدعيه المفتش تخلّ ، وعند مها مفتش العملالتشاور وجلسات المصالحة التي ينظّ 
المخالفة ر محضر وفي حالة عدم المثول يحرّ  ،( ساعة23من جديد في مهلة لا تتعدى )

 المصالحة وفشلها.عدم لمعاينة الغياب والذي يعتبر و 
صالحة التي لا تتجاوز في حالة استجابة الطرفي للحضور يقوم مفتش العمل بالمأما 

ن فيه المسائل الطرفان يدوّ  يوقعهمحضرا  لذلك ويعد ،الجلسة الأولى تاريخمن  ( يوما15)
 .1نزاع فقة عليها وتلك التي لا تزال محلّ المتّ 

 ائج المصالحةنترابعا: 
 في: ل أو الثانيالمصالحة سواء في أسلوبها الأوّ تتمثل نتائج 

الطرف الأكثر نافذة من اليوم الذي ( 11حسب المادة )تصبح المسائل المتفقة عليها -1
 استعجالا محضر المصالحة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة.

وكذا محضر محضر بعدم المصالحة مفتش العمل إجراء المصالحة، يحرر في حالة فشل -3
الغياب ويرسله للطرفين وكذا الوالي المختص إقليما والوزير المكلف بالعمل وهو ما نصت 

 . 90-32( من القانون رقم 13عليه الفقرة الثانية من المادة )
يؤثر على خدمة أساسية يمكن للمفتش  وأسة إذا تجاوز النزاع الجماعي للعمل نطاق المؤسّ -2

أيام حينها يحرر محضر المصالحة  5ء مصالحة ثانية في مهلة العمل بطلب من الوزير إجرا
 .1أو فشلها

                                                           
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق ، 90-32القانون رقم ( من19المادة ) :راجع -1

 سابق الإشارة إليه. ،الإضراب
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 الفرع الثاني
 آلية علاجية لتسوية منازعات العمل الجماعية الوساطة

لتسوية المنازعات الجماعية بعد فشل المصالحة لذلك فهي تعتبر الوساطة إجراء ودي 
 .(ثانيا)إجراءات ممارستها تحديد و )أولا( لا تقل أهمية عنها مما يقتضي تعريفها 

 تعريف الوساطةأولا: 
 .حاول كلا من الفقه القانوني والمشرع الجزائري تعريف الوساطة

 Philipe Langbisو Jaques Ghestionالأستاذان يعرف لتعريف الفقهي للوساطة: ا-0
إجراء وسطي بين المصالحة والتحكيم، والوسيط يسهل المصالحة ولا يقوم الوساطة ''

، أما الأستاذ 2''بالتحكيم، فيقوم بدور المحقق والإعلامي، ويصوغ رأيا في شكل توصية
Bernard Tessier تفويض محاولة تسوية النزاع الجماعي لشخص '' فقد عرفها على أنها

 . 3''طبيعي يدعى الوسيط
 أطرف النزاع الجماعي لطرف أحكام''ويقصد بالوساطة حسب الأستاذ أحمية سليمان 

ها، حيث يقدمان له كل المعلومات الضرورية المتعلقة بمسائل الخلاف، محايد لا علاقة له ب
والملابسات التي تحيط به، ثم يتركان له السلطة التقديرية الكاملة في إيجاد الحل أو 
الحلول المناسبة في شكل اقتراحات أو توصيات للأطراف الذين قد يأخذون بها أو 

 .4''يرفضونها
 90-32( من القانون رقم 1) المادة الفقرة الرابعة من عرفت :التعريف القانوني للوساطة-.

إجراء يتم من خلاله إسناد النزاعات الجماعية للعمل إلى الغير يدعى أنها '' بالوساطة 

                                                                                                                                                                                        
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق ، 90-32القانون رقم من القانون  (12راجع: المادة ) -1

 سابق الإشارة إليه. ،الإضراب
 .110موزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسيير علاقات العمل، مرجع سابق، ص -2
 .110المرجع نفسه، ص  -3
 .251أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائري، مرجع سابق، ص -4
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وتتمثل  الوسطاء،"الوسيط" يختار بالاتفاق المشترك من بين الأشخاص المدرجين في قائمة 
 ''.تراح تسوية ودية للنزاع الجماعيمهمته في اق

وليست  مهمة الوساطة يقوم بها شخص من الغير،نستنتج بأن  ،تعريفال هذا من خلال
بعد فشل وهي ملزمة ة كما هي في الكثير من الأنظمة المقارنة الغربية والعربية، مؤسس

 .المصالحة سواء كليا أو جزئيا
 شرطين هما:لابد من توفر لقيام الوساطة 

 مجموعة من العمال.أن يكون أحد طرفي النزاع  -
 .مشتركة للعمال أن يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعية -
 إجراءات الوساطة: نياثا

إجراء الوساطة بين  90-32من القانون رقم ( 11المادة ) قتضىبمع لقد أوجب المشرّ 
( 15وذلك في أجل ) في حالة فشل المصالحة كليا أو جزئيا أطراف النزاع المطروحة أمامه

تعيين بيوما عمل التي تلي تاريخ محضر عدم المصالحة، حيث يقوم طرفي النزاع الجماعي 
وفي  ،1( من القانون ذاته20من بين القائمة المذكورة في المادة )بينهما وسيط باتفاق مشترك 

حالة عدم الإتفاق حول وسيط معين يعين الوزير المعني بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس 
 (.20قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة )بين الشعبي البلدي وسيطا تلقائيا من 

يمكن حصرها  بصلاحيات واسعة في سبيل تسوية النزاع المعروض عليه الوسيط يتمتع
 :فيما يلي

 ب مطالب الأطراف المتنازعة.تقري -
 البحث عن أسباب وصحة أساس كل إدعاءات الطرفين. -
 تلقي جميع المعلومات. -
 .إن اقتضى الأمر لمساعدته في مهامه الإستعانة بخبير مختصّ  -

                                                           
( يتم تعيين قائمة الوسطاء من قبل الوزير المكلف بالعمل وذلك بعد استشارة 20حسب الفقرة الأولى من المادة ) -1

 الوطني.المنظمات النقابية للعمال المستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى 
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عمل ( أيام 19في مهلة )للة عماقتراحات مكتوبة و ما توصل إليه في شكل الوسيط اقتراح  -
 (0)بـ المهلة له تمديد كما يمكن يعرضها على أطراف النزاع، لملف النزاع و من تاريخ استلامه 

 .1العمل المختصة إقليميا لمفتشيه اقتراحاتهثم يرسل عمل على الأكثر باتفاق الطرفين  أيام
النزاع  إما  تسوية( أيام على اقتراحات الوسيط بشأن 0في أجل ) دالرّ  على طرفي النزاع

 اقتراحاتد منهما تعتبر العمل بالأمر، وفي حالة عدم الرّ  مفتشيهبقبولها أو رفضها مع إعلام 
طرفين النزاع ومن قعه و ر اتفاق جماعي للعمل ويالوسيط مرفوضة، أما في حالة القبول يحرّ 

 ،إقليميا ة ضبط المحكمة المختصةنالعمل وأما مفتشيهلدى  إيداعهبتنفيذه بعد  يلتزمانثمة 
فة بالوظيفة كلوالسلطة الم( ساعة إلى وزير القطاع المعني، 10كما يرسل المحضر خلال )

جوء أما في حالة فشل الوساطة يمكن للطرفين اللّ  ،2الشعبي البلدي لسالعمومية ورئيس المج
 إلى التحكيم.

 الفرع الثالث
 آلية علاجية لتسوية منازعات العمل الجماعية حكيمالت  

التحكيم أخر الطرق لتسوية الودية في منازعات العمل الجماعية بعد استنفاذ طرق يعد 
المصالحة والوساطة، باعتبار التحكيم آخر مسلك في إطار التسوية الودية فلابد من التطرق 

 )ثالثا(. وصولا إلى إجراءاته)ثانيا(  تحديد أنواعهثم )أولا( إلى تعريفه
 حكيمتعريف الت   أولا:

باعتبار التحكيم آخر مسلك لحل منازعات العمل الجماعية بطريقة ودية فلابد من 
 تعريفه فقهيا وقانونيا.  

                                                           
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق  90-32( من القانون رقم 21راجع: المادة ) -1

 الإضراب، سالف الذكر. 
 ( من القانون نفسه.22ة )راجع: الماد -2
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على طرح النزاع على  فاقإتّ أنه ''ب : عرف بعض الفقهاء التحكيمالتعريف الفقهي للتحكيم-0
، وقد يكون 1أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا في النزاع دون المحكمة المختصة''

''مشارطة بـ الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بعد نشأته فيسمى الاتفاق في هذه الحالة 
على عرض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل على رفين مسبقا الطّ فق قد يتّ كما التحكيم''، 

 .2''شرط التحكيم''بـ التحكيم فيسمى الاتفاق في هذه الحالة 
التحكيم في الحدود بين القانون الرسمي والقانون يوجد وحسب الكثير من الفقهاء 

يصدر ، محكّ الإتفاقي، وهو عبارة عن طريق لحسم النزاعات باتفاق على تعيين شخص م  
 Lyon-Caenو  Camerlynck Ghسماه الأستاذينقد ملزما بديلا لقضاء الدولة، و  احكم

Gérard  بـ ''التحكيم الاجتماعي’arbitrage socialL''3. 
( من 12بصريح عبارة المادة )المشرع الجزائري لم يعرف : التعريف القانوني للتحكيم-.

في حالة اتفاق الطرفين أنه ''وإنما ذكرت فقط الفقرة الأولى منها لتحكيم ا 11-09القانون رقم 
الإجراءات من قانون  454إلى  .44على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد من 

 .4''المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون 
 90-90الموقف ذاته في قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم ع الجزائري خذ المشرّ اتّ 

كما لم  ،1920إلى  1992من المعدل والمتمم، حيث لم يقدم أي تعريف بشأنه في المواد 
من حيث تعريفها ولا مضمونها أو خصوصيات لنزاع الجماعية في العمل سواء أية يراعي 

 .5أطرافها، وكذا طبيعتها وأسبابها

                                                           
 .  150موزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسيير علاقات العمل، مرجع سابق، ص -1
 .29سيليا، زينات سعاد، الطرق البديلة لتسوية منازعات العمل الجماعية، مرجع سابق، ص يوسف -2
 .  150نقلا  عن: موزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسيير علاقات العمل، مرجع سابق، ص -3
 ، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، سابق الإشارة إليه.11-09القانون رقم  -4
(، الصّادر 31، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد )3990فيفري  32مؤرخ في  ،90-90رقم  قانون  -5

(، الصّادر 10، ج ر عدد )3933جويلية  13، مؤرخ في 12-33، المعدل والمتمم بالقانون رقم 3990أفريل  32بتاريخ 
 ،3933جويلية  12بتاريخ 
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فقد حاولت إعطاء تعريف  90-32( الفقرة الخامسة من القانون رقم 1أما المادة )
كيفية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي ها '' للتحكيم بنصّ 

النزاع، وتنطوي على تدخل الغير يدعى "المحكم" وذلك تطبيقا للقواعد العامة للتحكيم 
 المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

ا وفق الأشكال والشروط التي يحددها هذا القانون، يمكن أن يكون التحكيم إلزاميً 
 ة الولائية للتحكيم.جنجنة الوطنية للتحكيم أو الل  بحسب الحالة، أمام الل  

 ''. ة الأساسية للتحكيم في إصدار حكم في شكل قرار تحكيميتتمثل المهم  
 أنواع التحكيمثانيا: 

 قد يكون التحكيم اختياري أو إجباري.
إليه بإرادة الأطراف،  لّجوءفي حالة ما كان ال : يكون التحكيم اختيارياالاختياري حكيم الت  -0

بشأن  فيما بينهم في حالة عدم قبول أي منهم للتوصيات التي ينتهي بها الوسيط بالاتفاق
جوء إلى هيئة التحكيم المنصوص عليها قانونا أو اللجوء إلى تحكيم خاص، ، سواء باللّ نزاعهم

ويلاحظ أنه يمكن اللجوء إلى التحكيم في منازعات العمل الجماعية عن طريق تضمين بند 
 .1خاص

قانوني أو بقرار تم اللجوء إليه بقوة القانون : في هذا النوع من التحكيم يالإجباري حكيم الت  -.
من السلطة الوصية، ويسمى التحكيم الإجباري في بعض الدول الأخرى بالتحكيم الإلزامي أو 

 أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.وفي هذه يتم التحكيم القضائي، 
 حكيم ءات الت  إجرا ثالثا:

قانون الإجراءات المدنية يتبع المحكم وأطراف النزاع إجراءات التحكيم المقررة في 
الجزائرية ما لم يتفقان على غير ذلك، حيث تقوم هيئة التحكيم باستدعاء طرفي النزاع، ويقوم 

أو أو تخلف ممثلهم  بتقديم دفاعاته ووثائقه، وإذا تخلف أحد الأطراف عن الحضور كل طرف

                                                           
 .  22البديلة لتسوية منازعات العمل الجماعية، مرجع سابق، صيوسف سيليا، زينات سعاد، الطرق  -1
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في مهلة ثلاثين يوم على ضوء ما قدم لها حكمها لم يقدم وثائقه تقوم هذه الهيئة بإصدار 
عمل من تاريخ تعيين المحكمين ويعد الحكم ملزما للطرفين حيث يقتضي تنفيذه بغض النظر 

 1عن أي طعن مقدم من قبل أحدهم وذلك في أجل ثلاثة أيام عمل التي تلي التبليغ.
يجب على ''بأنه المعدل والمتمم  90-90من القانون رقم  (1933المادة )ت كما نصّ 

( يوم على 05كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بخمسة عشر )
 .''الأقل وإلا فصل الحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل

من مصالحة ووساطة وتحكيم إلزامية  ذكرها وتجدر الإشارة أن الآليات العلاجية السابق 
أو تغيب أحد الأطراف دون  وجوبية على طرفي النزاع الجماعي وفي حالة عدم استنفاذها

 90-32( من القانون 09عذر شرعي عن جلساتها يتعرض لعقوبة جزائية وفق المادة )
 دج وفي حالة العود تتضاعف الغرامة.59.999دج إلى 39.999بغرامة مالية من 

ا يعاقب كل مستخدم أو ممثلو العمال أو أي شخص أخر لا ينفذ أحكام الإتفاقيات كم
دج  39.999والمصالحة والوساطة وقرارا التحكيم الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه بغرامة من 

 دج.59.999إلى 
مزورة  وثائقأما في حالة منع تزويد القائمين على التسوية الودية بمعلومات صحيحة أو 

( 2أشهر إلى )( 2بهدف الضغط عليهم يعاقب بالحبس من ) احتيال أو ممارسة أية مناورة أو
 .2دج199.999دج إلى 59.999أشهر وبغرامة من 

 
 
 

                                                           
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق ، 90-32( من القانون رقم 39راجع: المادة ) -1

 ، سابق الإشارة إليه. الإضراب
النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق يتعلق بالوقاية من ، 90-32من القانون رقم ( 01: المادة ) راجع -2

 ، سابق الإشارة إليه. الإضراب
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 المبحث الثاني
 الجماعية العمل منازعات ضراب آلية ضغط مشروعة لتسويةالإ

هم المادية مكفول للعمال دفاعا عن حقوقهم ومصالح جوء إلى الإضراب حقّ اللّ يعتبر 
أساسه القانوني في مختلف الدساتير وتشريعات الدول بما فيها وقد ، المرتبطة بظروف العمل

 الاحتجاجي، ويعتبر الإضراب عن العمل من الوسائل والآليات ذات الطابع ي الجزائر الدستور 
جميع الجماعية وفرض المطالب العمالية، يتم اللجوء إليه عادة بعد استنفاذ  نزاعاتلحل ال

بحيث يسعى العمال من  رق والوسائل الودية، والإضراب يرتبط بممارسة الحقوق الدستوريةالط  
 ية مطالبهم والدفاع عن مصالحهمغط على المؤسسات المهنية لتلبخلاله ممارسة الضّ 

النزاعات الجماعية في العمل فلابد من تحديد مفهومه  حلّ  ، ونظرا لأهميته فيالمشتركة
 (.المطلب الثانيطرق تسويته )، والآثار المترتبة عنه و (المطلب الأول)

 المطلب الأول
 مفهوم الإضراب

أهم وسيلة بيد العمال  هالإضراب نزاع عمالي جماعي، باعتبار عادة ما يكون سبب 
محاولات التسوية الودية فشل للضغط على المستخدم أو أصحاب العمل لتلبية مطالبهم بعد 

حيث وضعت له  الفقهاء والمشرعالإضراب بعناية كبيرة من قبل  لقد حضي، و بمختلف أنواعها
 ءاتإجرامن حيث و أ( لالفرع الأو  ) سواء من حيث التعريفقانونية، وأطر تنظيمات عدة 

 (.انيالفرع الث  ) جوء إليهاللّ 
 لالفرع الأو  

 تعريف الإضراب
من الحقوق السياسية والاجتماعية والمهنية يمارسه العمال متى اضطروا  الإضراب حقّ 

 (.ثانيا) في تعريفه والقانون  (أولا)وبحكم أهميته استفاض الفقه لذلك، 
 



 منازعات العمل الجماعيةآليات تسوية                    الفصل الثّ اني :                                       

 

56 
 

 للإضراب عريف الفقهي: الت  لًا أو  
 .1''عن العمل من أجل مطالب مهنيةجماعي توقف ''بأنه  عرف الإضرابي

اكما يعرف  توقف جماعي ومقصود عن العمل من قبل الأجراء بهدف الضغط ''بـ  أيض 
 .2''على تحقيق مطالب مهنية معينة على رب العمل لحمله

سوف نشير إلى لذلك كثيرا في مسألة الإضراب  فت  لفقه الجزائري لم يأما بالنسبة ل
توقف جماعي عن العمل، يتم اتخاذه ''البعض منها، حيث يرى اتجاه أن الإضراب يتمثل في 

بعد تشاور العمال، وأن الإضراب يتخذ للضغط على صاحب العمل لحمله على الموافقة على 
 .3''تلبية مطالب العمال حول مسائل موضوع الخلاف

، وبقرار مدبر الجماعي عن العمل بصفة إراديةالإضراب هو التوقف وعليه يمكن القول 
غط على أصحاب العمل أو السلطة العامة قصد من طرف العمال بهدف الضّ مسبقا ومحضر 

 إجبارها على الخضوع لتلبية مطالبهم أو إيجاد حل لنزاع قائم لتلبية مطالبهم.
 للإضراب التعريف القانوني ثانيا:

( من التعديل الدستوري 29في المادة ) نصّ المؤسس الدستوري على حق الإضراب
الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون، يمكن أن ها ''بنصّ  3939لسنة 

يمنع القانون ممارسة هذا الحق أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدفاع الوطني والأمن، 
 .4''مةأو في جميع الخدمات والأنشطة العمومية ذات المصلحة الحيوية للأ

                                                           
غضبان غفران، الإضراب في المستشفيات العمومية وفق التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور  -1

 . 31، ص3931لعربي نبسي، تبسة، الثالث في الحقوق، فرع القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ا
لطروش آمنة، حق العمال في الإضراب على ضوء تشريع العمل الجزائري المقارن، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الطور  -2

الثالث في الحقوق، تخصص القانون الإجتماعي والمؤسسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة عبد الحميد 
 . 10، ص3931بن باديس، مستغانم، 

مختاري حكيمة، أثر الإضراب على سير المرفق العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم نقلا عن:  -3
 .   01، ص3939السياسية، فرع قانون عام، تخصص قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 

ديسمبر  92، مؤرخ في 121-0ي رقم ادر بموجب المرسوم الرئاسدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصّ  -4
(، بتاريخ 11، ج ر عدد )10-90، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1002ديسمبر  90(، بتاريخ 12، ج ر عدد )1002
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 90-32المشرع الجزائري مسألة الإضراب في الباب الثالث من القانون رقم عالج كما 
بمعنى النزاع الجماعي، بربط وجود الإضراب ممارسة حق الإضراب''، حيث ''بعنوان 

، وهذا ما 1في العمل جماعي الإضراب هو توقف جماعي عن العمل، ناتج عن نزاع عمل
''يقصد بالإضراب بمقصود  بنصّها على أنه 90-32رقم من القانون  (13تشير إليه المادة )

ومهنية  اجتماعيةهذا القانون، توقف جماعي متفق عليه عن العمل بهدف تلبية مطالب 
محضة، يقرره العمال الأجراء أو الأعوان العموميون وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص 

بات نشاط المؤسسة واستمرارية الخدمة العمومية، عليها في هذا القانون وبما يتوافق مع متطل
بعد استنفاذ الإجراءات الإجبارية للتسوية الودية للنزاع وطرق التسوية الأخرى المحتملة 

 ''.للعمل في الإتفاقيات أو الإتفاقيات الجماعية المنصوص عليها
 الفرع الثاني

 جوء إلى الإضرابشروط الل  
العلاقات المهنية وما قد صير ملاسيما على  الإضرابللآثار السلبية المترتبة عن نظرا 

الجزائري ممارسته بجملة من المشرع قيد ، اقتصادية واجتماعيةعنه من أخطار وأضرار  ينجرّ 
استنفاذ إجراءات تتمثل في ، قبل ممارستهالإلتزام بها على العمال يقتضي جراءات الإو  شروطال

(، والحفاظ على ثالثاالإشعار المسبق )و (، ثانياأخذ الموافقة الجماعية )و (، أولاالودية )التسوية 
 (.رابعاأمن وسلامة أماكن العمل أثناء أو بمناسبة الإضراب )

 
 
 

                                                                                                                                                                                        

، يتعلق بإصدار 3939ديسمبر  29، مؤرخ في 113-39، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 3912مارس  92
 .3939ديسمبر  29(، بتاريخ 03في استفتاء أول نوفمبر، ج ر عدد ) التعديل الدستوري المصادق عليه

قوريش بن شرقي، منازعات العمل في نطاق المؤسسة العمومية الإقتصادية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، قانون  -1
 .  121، ص3993، 1المؤسسات، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
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 إجراءات التسوية الودية استنفاذأولا: 
كل في الإضراب إلا بعد التأكد من فشل  العمال قصد بهذا الشرط أنه لا يشرعي

من القانون رقم  (11، وهو ما يستخلص من نص المادة )1التسوية الودية والقانونية محاولات
''إذا استمر النزاع الجماعي للعمل بعد استنفاذ الإجراءات الإجبارية  التي جاء فيها 32-90

للتسوية الودية للنزاع المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون وفي غياب طرق 
إلى ممارسة حقهم  واردة في الإتفاقيات الجماعية للعمل، يمكن للعمال اللجوءأخرى للتسوية ال

 في الإضراب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة في أركان هذا القانون''.
المشرع الجزائري قد جعل من وسائل التسوية الودية لحل نزاعات العمل  يكون  وبذلك

 ، كما لا يتمقبل اللجوء إلى الإضراب تماعيالجماعية شرط إلزامي لإحلال مبدأ السلم الاج
من  (15، حسب المادة )2إذا اتفق طرفا النزاع الجماعي على اللجوء إلى التحكيم اللجوء إليه

 فالمرور عل هذه الإجراءات أمر لازم ليكون الإضراب مشروعا. 90-32القانون 
 للعمال خذ الموافقة الجماعيةالأضرورة ثانيا: 

يعني أن يكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادرا عن أغلبية العمال بصورة ديمقراطية 
حيث تعد الموافقة السابقة شرطا جوهريا يترتب على  وإرادة حرة بعيدة عن أي ضغط أو إكراه،

من أجل أو العمال إهماله عدم مشروعية الإضراب، والتي تصدر وفق استفتاء بين الموظفين 
التي جاء فيها ( 12المادة )وهذا عملا بنص ، 3التوقف عن أداء العملالفصل في احتمال 

أعلاه ومع مراعاة احترام أحكام  11عد استنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ب''
أدناه يستدعي العمال المعنيون إلى جمعية عامة في أماكن العمل المعتادة، بمبادرة  10المادة 

تمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين في حالة عدم وجود منظمة  وتحت مسؤولية منظمة نقابية
                                                           

بومشط أسماء، بوزردوم حورية، حق الموظف في الإضراب، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص  -1
 . 22، ص3912قانون عام داخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجل، 

 . 109ابق، صموزاوي علي، التفاوض الجماعي كأداة لتسيير علاقات العمل، مرجع س -2
أوذينة خديجة، أوذينة حسناء، حدود وضوابط ممارسة الإضراب في الوظيفة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -3

 . 20، ص3933تخصص القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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نقابية، قصد إعلامهم بنقاط النزاع المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل 
 والمتفق عليه.

بالنزاع النقابية التمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين المعنيين  يتعين على المنظمة
( ساعة على الأقل، من انعقاد 10المستخدم قبل ثمان وأربعين )الجماعي للعمل تبليغ 

 الجمعية العامة، كتابيا، مقابل إشعار الإستلام.
داء أي لإب يحضر المستخدم أو ممثله الجمعية العامة ويمكنه أخذ الكلمة بهذه المناسبة

 .1طروحات أو توضيحات تتعلق بالنزاع الجماعي للعمل''
 الاقتراع''تتم الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طريق  ن( على أ10المادة ) وتنصّ 

السري بالأغلبية البسيط من العمال الحاضرين في جمعية عامة تضم أكثر من نصف عدد 
 العمال المعنيين على الأقل.

 بموجب محضر يعده المحضر القضائي''. الاقتراعتتم معاينة نتائج 
لم تصوت لصالح اللجوء للإضراب، وبالتالي عدم قرار أغلبية العمال الأقلية التي يلزم 

احترام إجراء التصويت في لأن العبرة  ،إضراب الأقلية لا ينفي الشرعية عن إضراب الأغلبية
ليس من شروط الإضراب أن يقوم به جميع فعلى الإضراب وليس في عدد العمال المضربين 

كريسا فعليا لمبدأ الديمقراطية في يعد ت وبل قد يشمل جزء منهم فقط دون غيرهم، وه ،العمال
 .2العالم المهني

أما أقلية العمال الرافضين للإضراب فيحق لهم مزاولة ومتابعة عملهم، فإن كان القانون 
يحمي العامل في حق اللجوء إلى الإضراب فإنه يحمي على أنه يعاقب القانون في المقابل 

                                                           
بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق  يتعلق 90-32( من القانون رقم 11راجع: المادة ) -1

 ، سابق الإشارة إليه. الإضراب
 
، 3990خليفي عبد الرحمان، الوجيز في منازعات العمل والضمان الإجتماعي، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

 . 21ص
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''يعاقب على عرقلة  ه( على أن50ة )الماد حق وحرية العامل في ممارسة عمله، حيث تنصّ 
 العمل طبقا لأحكام هذا القانون.

يعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من 
الإلتحاق بمكان عملهم المعتاد أو استئناف أو مواصلة ممارسة نشاطهم المهني عن طريق 

 .لعنف أو الإعتداء''أو ا الاحتيالأو  التهديد أو المناورة
 لمؤسسة المستخدمة باللجوء إلى الإضرابثالثا: الإشعار المسبق ل

ذلك الإجراء الشكلي السابق للشروع في الإضراب، حيث يلزم العمال إخطار يقصد به 
، يتم من 1صاحب أو أصحاب العمل عن نيتهم في التوقف عن أداء الخدمة بشكل جماعي

، ولا يحق للعمال 2المستخدم بقرار اللجوء إلى الإضراب مسبقاخلال هذا الإجراء إعلام 
( التي تنص على 10المادة )المشار  إليه في الشروع في الإضراب قبل انتهاء أجل الإشعار 

''لا يشرع في الإضراب إلا عند انقضاء أجل الإشعار المسبق المودع وجوبا في نفس اليوم 
العمال المنتخبين المعنيين بالنزاع لدى المستخدم  تمثيلية أو ممثلي من قبل منظمة نقابية

 ومفتشية العمل المختصة إقليميا مقابل إشعار بالاستلام''.
عن طريق المفاوضات،  هذه المدةتحدد مدة الإشعار المسبق من تاريخ إيداعه، و تبدأ 

التي جاء ( 59المادة ) نصّ ب ذلك عملا  ، و لا تقل عن عشرة أيام عمل من تاريخ إيداعهعلى أ
مدة الإشعار المسبق للإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم  ن''يبدأ سريافيها 

ومفتشية العمل المختصة إقليميا مرفقا بمحضر المحضر القضائي المنصوص عليه في المادة 
 أعلاه. 10

( أيام عمل 19لا تقل عن عشرة )الإشعار عن طريق المفاوضة على أن تحدد مدة هذا 
 تاريخ إيداعه. من

                                                           
لنيل شهادة الماستر، تخصص المهن القانونية والقضائي، كلية بوعكاز سهام، بن سليمان كاتية، تفسير الإضراب، مذكرة  -1

 .11، ص3910الحقوق والعلوم السياسية، قانون خاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
 .29بومشط أسماء، بوزردوم حورية، حق الموظف في الإضراب، مرجع سابق، ص -2
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( يوم عمل في قطاعات 15غير أنه لا يمكن أن تقل هذه المدة عن خمسة عشر )
 أدناه''. 23الأنشطة المنصوص عليها في المادة 

 :البيانات التالية الإشعار المسبقيجب أن يتضمن 
 تسمية المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء وألقاب ممثلي العمال المنتخبين.-
اسم ولقب وصفة عضو هيئة القيادة وإدارة المنظمة النقابية التمثيلية أو ممثلي العمال  -

 المنتخبين، الموقع على الإشعار.
 تاريخ الشروع في الإضراب ومدته وسببه. -
 عدد العمال المعنيين بالتصويت. -
 مكان الشروع في الإضراب. -
 .1النشاط الإقليمي للإضراب -

المسبق شرطا إلزاميا، ولصحته لابد أن يقدم من طرف النقابة أو يعتبر شرط الإشعار 
على  90-32من القانون ( 53المادة ) هيئة ممثلي العمال المنتخبين، وفي هذا الصدد تنصّ 

''يعد باطلا وعديم الأثر أي إشعار مسبق تبادر به منظمة نقابية لم يتم إثبات وجودها 
أي شرط من شروط وكيفيات تسوية النزاعات ن احترام القانوني أو تمثيلتها القانونية أو دو 

 الجماعية للعمل المحددة في أحكام هذا القانون.
ويعد كذلك باطلا وعديم الأثر كل إشعار مسبق يبادر به ممثلو العمال غير المنتخبين 

 طبقا لأحكام هذا القانون''.
''يسري مفعول الإشعار المسبق  التي تنصّ  من القانون نفسه (52إضافة إلى المادة )

 بالإضراب في التاريخ المحدد له، ولا يمكن تمديده عند انقضاء أجله''.
 
 

                                                           
بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق يتعلق ، 90-32( من القانون رقم 51راجع: المادة ) -1

 ، سابق الإشارة إليه.الإضراب
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 الحفاظ على أمن وسلامة أماكن العمل أثناء أو بمناسبة الإضرابضرورة رابعا: 
قى المشرع الجزائري على عاتق النقابة والعمال شرطا أساسيا لابد من مراعاته وهو أل

من القانون رقم  (29المادة )وهو ما نصت عليه عدم اختلال المحلات المهنية وأماكن العمل 
المضربون من احتلال المحلات المهنية أو أماكن العمل للمستخدم  ''يمنع العمال 32-90

 ندما يشكل عرقلة لحرية العمل.أو محيطها المباشر ع
يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر إخلاء المحلات المهنية أو أماكن العمل 

 .بناء على طلب المستخدم''
على أنه'' دون الإخلال  90-32( من القانون رقم 02ت المادة )وفي هذا الإطار نصّ 

( أشهر إلى ستة 2من ثلاثة ) بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بالحبس
دج أو بإحدى 59.999دج إلى خمسين ألف 39.999( أشهر وبغرامة من عشرين ألف 2)

كل من قام بإتلاف أو محاولة إتلاف أثناء الإضراب، أي أغراض أو أدوات هاتين العقوبتين 
احتيالية أو أو آلات أو سلع أو أجهزة أو أدوات تابعة للهيئة المستخدمة أو مارس مناورة 

 تهديدا أو عنفا و/أو اعتداء يكون غرضه عرقلة حرية العمل''.
( 51)وفق ما تقتضيه المادة ويلزم المستخدم وممثلي العمال باتخاذ التدابير الأمنية، 

''يتعين على المستخدم وممثلي العمال، بمجرد إيداع الإشعار المسبق ها جاء في نصّ التي 
رة هذا الإشعار لمواصلة المفاوضات وتنظيم الحد الأدنى من بالإضراب، الاجتماع خلال فت

 .الخدمة وضمان حماية المنشآت والمعدات طبقا لأحكام هذا القانون''
''تشكل عرقلة حرية العمل وكذا من القانون ذاته على أنه ( 21المادة )هذا، وقد أضافت 

اكن العمل، خطأ مهنيا لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء المحلات المهنية أو أم الامتثالرفض 
 جسيما ينجر عنه تطبيق الإجراءات التأديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون 

 الإخلال بالعقوبات الجزائية''.
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 المطلب الثاني
 المترتبة عن الإضراب وطرق تسويتهالآثار 

حق معترف به دستوريا، راب أمرا مفروغا منه طالما أنه لإضتعد ممارسة الموظفين ل
لضمان  هاوشروط هاأحكامالإلتزام بالعمال حيث تحكم ممارسته قوانين يقتضي من 

 )الفرع الأول(المعنيين به  عمالتخدم مصالح الالتي يجابية لإ هاآثار ترتيب لو ، يتهمشروع
 )الفرع الثاني(.وذلك إلى حين تسويته 

 الفرع الأول
 على علاقات العمل الجماعية الإضراب المشروعآثار 

جدال فقهي أو قضائي، لأن موقف المشرع  م تثر مسألة آثار الإضراب في الجزائر أيّ ل
فإنه يترتب عنه عدة مشروعا  تى كان الإضرابفمالجزائري كان واضحا في هذه المسألة، 

وعدم تسليط  ،علاقة العملالمؤقت لف يقأهمها التو بين صاحب العمل والعمال المضربين آثار 
فترة طيلة دفع الأجر المؤقت عن توقف الو ، أية عقوبة تأديبية على العمال المضربين

 بالعمال غير المضربينرب العمل أثر الإضراب على علاقة بالإضافة إلى  (أولا)الإضراب 
 (.ثانيا)

 أثر الإضراب على العلاقة بين رب  العمل والعمال المضربينأولا: 
 فيما يلي:تظهر هذه الآثار  

المتعلق بالوقاية من النزاعات  90-32كرس القانون رقم : علاقة العملالمؤقت لعليق تال-0
علاقة المؤقت لوقف التمثل في ي هام الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب مبدأ

 ''دون التي جاء فيها ( 55المادة )وذلك عملا بنص إنهائها أثناء فترة الإضراب، العمل دون 
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، حق الإضراب محمي طبقا للتشريع المعمول به ولا ينهي علاقة 45الإخلال بأحكام المادة 
 .1العمل، ويترتب عليه تعليق آثارها طيلة التوقف الجماعي عن العمل''
فقط الإضراب المشروع  إلا أن الأخذ بمبدأ تعليق علاقة العمل أثناء الإضراب يخصّ 

أي توقف جماعي جاء خرقا بمفهوم المخالفة  ية، وعليهالذي احترمت فيه الإجراءات القانون
 عاملللقانون يعتبر إضرابا غير مشروع يمكن أن يؤدي إلى آثار أخرى تؤثر سلبا على ال

 خطأ مهنيا جسيما.باعتباره المضرب 
عمله أن يخسر عامل لفي الإضراب عبارة عن ممارسة حق، فلا يمكن ل الحقّ  بما أنّ 

بمناصب العمال  الاحتفاظوجب على صاحب العمل ت، وبالتالي يفقط الأجرمن بسببه، وإنما 
خرين لآ كما يمنع عليه استخلاف عماالمضربين وأقدميتهم في العمل، وعدم تغيير وقتهم، 

بعض إلا في حالات التسيير والمتابعة التي تأمر بها السلطة في مكان العمال المضربين 
عدم عن ، فضلا 2ةحد الأدنى من الخدمالاقتصادية أو في حالة ضمان الالمؤسسات 

 .3تأديبهم
''يمنع أي  90-32( من القانون رقم 52المادة ) الفقرة الأولى ت عليهما نصّ  ووه

تعيين للعمال عن طريق التشغيل أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ماعدا في 
العمال تنفيذ حالات التسخير الذي تأمر به السلطات العمومية المختصة أو إذا رفض 

                                                           
المنظم لعلاقات العمل المعدل والمتمم، حيث جعلت  11-09( من القانون رقم 21المادة )ا وهو ما أكدت عليه أيض   -1

للأسباب التالية: اتفاق الطرفين المتبادل، عطل مرضية تعلق علاقة العمل قانونا ''الإضراب أحد أسباب تعليق علاقة العمل
يمثلها كذلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الإجتماعي، أداء التزامات الخدمة الوطنية  أو ما

من الحرية ما وفترات الإبقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في إطارها، ممارسة مهمة انتخابية عمومية، حرمان العامل 
 .لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي، صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة، ممارسة حق الإضراب، عطلة بدون أجر''

يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ، 90-32( من القانون 23راجع: المادة ) -2
 سابق الإشارة إليه. 

ل محرز، عزاوي مريم، ضوابط ممارسة حق الإضراب في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون أبا علا -3
 .20، ص3910تسيير المؤسسات، ماستر مهني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
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الإلتزامات الناجمة عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في أحكام هذا 
 القانون.

حسب الفقرة الثانية من المادة عدم تسليط أية عقوبة تأديبية على العمال المضربين:  -.
لعمال تمييزي ضد ا لا يمكن تسليط أية عقوبة تأديبية أو اتخاذ أي إجراء'' أعلاه مذكورةال

 ''.بسبب مشاركتهم في إضراب شرع فيه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون 
باعتبار العقد موقوفا في فترة الإضراب، فإنه : عن فترة الإضرابلأجر المؤقت ل وقفال-3

طيلة فترة زم المستخدم بدفع الأجر للعامل المضرب تكأثر للطابع التبادلي لعقد العمل لا يل
ا أو انتقاميا من إجراء عقابيلكن دون إعتبار ذلك نظرا لعدم تنفيذه لالتزامه بالعمل، الإضراب 

العامل، بل هو مجرد تطبيق لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين قبل صاحب العمل تجاه 
ن تنفيذ التزامه توقف ، فبالتالي متى توقف العامل ع1المنصوص عليه في القواعد العامة

 نفيذ التزامه سواء كان الإضراب شرعي أو غير شرعي.عن تبدوره  صاحب العمل
يكون بقدر الخسارة التي قد ام الإضراب عن العمل، كما يكون انقطاع الأجر بقدر أيّ 

الفقرة الثانية من  ت عليهوهو ما نصّ  لحقت بصاحب العمل إذا كان الإضراب غير شرعي
أو أيام العمل غير المؤداة  لا يترتب على ساعات''...90-32( من القانون رقم 55المادة)

 ''.بسبب الإضراب، أي حق في تقاضي الأجر
ثار لآ نسبيا بالنسبة المادة أن المشرع جعل من الإضراب هذه يتضح من خلال نصّ 

فإن صاحب العمل يتوقف كذلك عن دفع الأجرة  الآثارأثر من علاقة العمل، وباعتبار الأجر 
بحيث يمكن لأطراف  ما يخالفهاكن الاتفاق على مللعامل المضرب، إلا أن هذه القاعدة يم

النزاع الجماعي الاتفاق على استحقاق العمال المضربين لأجورهم عن فترة توقفهم عن العمل 
 منها. ء  أو جز 

                                                           
 .22مختاري حكيمة، أثر الإضراب على سير المرفق العام، مرجع سابق، ص -1
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المتكرر في  كالتأخيركان سبب القيام بالإضراب خطأ ارتكبه صاحب العمل أما إذا 
تتداخل فيها أسباب التوقف لمطالبة بالحق في الوقاية والأمن ففي هذه الحالة تسديد الأجر أو ا

 بالحلول التالية:مما يقتضي الأخذ الناتج عن الإضراب مع أسباب توقف أخرى 
: لا تدخل أيام الإضراب في حساب مدة العطلة أو في حساب حالة العطلة السنوية -

 التعويض عن عدم التمتع بها.
: عندما تشمل فترة الإضراب يوم راحة أسبوعية أو الأسبوعية وأيام الأعياد حالة الراحة -

 .المطالبة بها للعامل يوم عيد مقرر رسميا، لا يمكن
لا يمكنه  ئهية الإضراب وأثناا: العامل المضرب الذي يصاب بمرض في بدحالة المرض -

في جميع لكن ضراب، سبب الإبالمطالبة بأجره، استنادا إلى أن توقف علاقة العمل كان 
 .1الضمان الاجتماعيدوق الحالات لا يحرم من التعويضات العائلية التي تقدمها صن

 بالعمال غير المضربينرب  العمال أثر الإضراب على علاقة ثانيا:
لا يؤثر على عقود العمل التي تربط ومن ثمة لا يشارك كافة العمال في الإضراب، قد 

 بلدفع أجورهم مقابما فيها لكافة آثارها،  قائمة ومنتجة تظلّ  بل ،بهؤلاءصاحب العمل 
 .2عملهم

قام العمال  أداء عملهم، كما لومن هؤلاء العمال تمكين الإضراب دون لكن قد يحول 
على أكثر من أداء عملهم للضغط  همباحتلال أماكن العمل أو بتشكيل لجان تمنع المضربين

 .3صاحب العمل ليستجيب سريعا لمطالبهم
 
 

                                                           
 . 20مختاري حكيمة، أثر الإضراب على سير المرفق العام، مرجع سابق، ص -1
 . 19، صالمرجع نفسه -2
المجلة الدولية غرسي العيد، ميموني عبد الحليم، ''حق الإضراب وآثاره على المرافق العامة في التشريع الجزائري''،  -3

 .112، ص3910الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، ، كلية 1، عدد 3، مجلد للبحوث القانونية والسياسية



 منازعات العمل الجماعيةآليات تسوية                    الفصل الثّ اني :                                       

 

67 
 

 الثانيالفرع 
 طرق تسوية الإضراب

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل على  90-32القانون رقم  لقد نصّ 
يجب  وفي حالة استمراره )أولا(تتمثل في التفاوض الجماعي  تسوية الإضرابلالطرق المتبعة 

 )ثانيا(.عرض النزاع اللجان المختصة 
 أولا: التفاوض الجماعي

ن مواصلة المفاوضات لتسوية الخلاف موضوع النزاع، يتعيّ  استمرار الإضرابفي حالة 
يجب على ممثلي العمال إشعار العمال اسي جديد وايجابي لتسوية النزاع وإذا ظهر عنصر أس

 .1الرجوع إلى العمل من عدمهلكي يقرروا موميين المجتمعين في جمعية عامة والأعوان الع
 على اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيمعرض النزاع إمكانية ثانيا: 

يمكن لوزير القطاع المعني، أو الوالي، أو  استمرار الإضرابفي حالة ما إذا قرروا 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال، عرض النزاع 

نة الولائية للتحكيم المنصوص ججنة الوطنية أو اللّ الجماعي للعمل، حسب الحالة على اللّ 
 عليها في أحكام هذا القانون عندما:

 تقتضي ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة.عندما  -
من القانون  (23)يتعلق الإضراب بقطاعات الأنشطة المنصوص عليها في المادة عندما   -

التي قد يؤدي توقفها إلى تعريض حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد  90-32رقم 
 .2من القانون ذاته (29وهذا حسب المادة ) الوطني للخطر

                                                           
، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ،90-32( من القانون 20: المادة )راجع -1

 سابق الإشارة إليه.

الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق يتعلق بالوقاية من النزاعات ، 90-32( من القانون رقم 29راجع: المادة ) -2
 ، سابق الإشارة إليه.الإضراب
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في  جنة الولائية للتحكيم في البتّ جنة الوطنية واللّ اللّ  تختصّ ( 21وحسب المادة )
وكذا  ،جوء إلى الإضرابع عليهم اللّ منالنزاعات الجماعية للعمل المتعلقة بالمستخدمين الذين ي  

أو إلى كامل التراب  ،النزاعات الجماعية للعمل التي تمتد حسب الحالة إلى عدة ولايات
أو على المستوى الولائي التي تفرض عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في  ،الوطني

المدونة في المحضر الذي يثبت إما فشل  والاقتراحاتحول المسائل  29أحكام المادة 
 .المصالحة أو الوساطة

عمل في النزاعات الجماعية للعمال  ايوم 29جنة في أجل أقصاه ر هذه اللّ حيث تقرّ 
المستخدمين  ما يخصّ قطاع أو الوالي أو ممثلي العمال فيالتي تخطر بها من طرف وزير ال

أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي (، ووزير القطاع 22)المنصوص عليهم في المادة 
 90-32من القانون  (23)و( 29) تينالمعنيين، وهذا ضمن الشروط المحددة في الماد

 .وقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضرابالبالمتعلق 
في كل ولاية لجنة ولائية للتحكيم تحت إشراف قاض س ( تؤسّ 21المادة ) حسب نصّ و 

من عدد مساوي من ممثلين عن الإدارات المحلية تتشكل لدى الجهة القضائية المختصة، 
تختص في حل النزاعات الجماعية  ،لعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلاوالمنظمات النقابية ل

 ا( يوم15كيم في أجل لا يتجاوز )التي تحدث في الحدود الإقليمي للولاية، تصدر قرار التح
 .1من تاريخ مثول طرفي النزاع أمامها

جهات جنة الولائية نافذة من طرف جنة الوطنية واللّ للّ الصّادرة عن اقرارات التحكيم تكون 
غ إلى طرفي النزاع من قبل رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم أو رئيس بلّ ت  ، حيث ةقضائية مختصّ 
ترسل نسخ من هذه ثم ، خلال ثلاثة أيام عمل الموالية لتاريخ صدورها للتحكيماللجنة الولائية 

                                                           
 القانون نفسه.( من 25: المادة )راجع -1
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لقرارات إلى الوزير المكلف بالعمل إذا صدرت عن اللجنة الوطنية للتحكيم، وإلى المفتشية ا
 .1اللجنة الولائية للتحكيم لعمل المختصة إقليميا إذا صدرت عنالولائية ل

بغرامة مالية من  90-32( من القانون 03المادة )ولنجاعة عملية التسوية يعاقب وفق 
ا الأحكام المتعلقة بإجراءات تسوية النزاع ج كل من خرق عمد  د 199.99إلى  59.999

 ( من القانون ذاته.22( إلى )5منصوص عليه في المواد من )الالجماعي للعمل 
دج  59.999إلى  39.999بغرامة مالية من ( من القانون ذاته 02عاقب المادة )تكما 

عمدا أحكام المصالحة أو الوساطة أو التحكيم الحائزة على القوة ينفذ كل مستخدم أو عامل لم 
 التنفيذية.

                                                           
يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق ، 90-32( من القانون رقم 22: المادة )راجع -1

 سابق الإشارة إليه. ،الإضراب
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من خلال دراستنا للموضوع نستنتج بأن منازعات العمل الجماعية هي وليدة علاقات 
ما  ذاالعمل بين المستخدم والعمال بخصوص بعض الحقوق والمصالح المشتركة بينهم، وه

يميزها عن المنازعات الفردية التي تخصّ عامل واحد بذاته، وبحكم أن منازعات العمل 
تؤدي قد  الوقت المحددوأن عدم تسويها في  ،الجماعية ذات تأثير سلبي على طرفي العقد

 غير مسمى. ه لأجل  ر حمد عقباه في حالة إستمراالذي لا ي  الإضراب الجماعي للعمال إلى 
س المشرّع الجزائري مجموعة من الإجراءات والوسائل الإعتبارات، كرّ ه ا إلى هذاستناد  

بموجب القانون رقم الودية والعلاجية لتسوية منازعات العمل الجماعية، حيث أفرد لها 
 الإضراب المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حقّ  23-80

زاع إلى غاية تسويته، هذا إلى جانب الإجراءات بها بدء  من نشوء النّ  نظام إجرائي خاص ّ 
ة هذه النزاعات على مستوى المؤسسات الإقتصادية خفيف من حدّ الوقائية التي من شأنها التّ 

 والعمومية.
 يةئالوقاوالآليات الإجراءات  جملة من ع الجزائري ضبط المشرّ  ،من خلال هذا القانون ف
فاوض الجماعي من خلال اجتماعات العمل الجماعية تتمثل في التّ منازعات ب ةالخاصّ 

في حالة نشوءها لاسيما ما تعلق العلاجية الوسائل و دورية بين العمال وربّ العمل، 
جوء إليه وموانع اللّ ، وشروط ممارستهتحديد كيفيات فيه ، حيث تم الإضراب ممارسة حقّ ب

 مال المضربين.وطرق تسويته بما يضمن في النهاية حقوق الع
 ة لحلّ لح والوساطة والتحكيم باعتبارها طرق وديّ هذا، إلى جانب إجراءات الصّ 

ع الجزائري حيث أفرد لها أحكام خاصة المنازعات العمل الجماعية التي نالت إهتمام المشرّ 
ور الذي تلعبه في حلّ هذا النوع من المذكور أعلاه نظرا للدّ  80-23في القانون رقم 

 واشتداد حدتها لدرجة لا يحمد عقباه. قبل تطورها المنازعات
ظام الإجرائي لتسوية منازعات العمل الجماعية التي ة وخصوصية النّ لكن، رغم أهميّ 

 مستمر   تبقى هذه المنازعات في تزايد   80-23ع الجزائري بموجب قانون أفردها المشرّ 
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ا يؤثر في النهاية مية ممّ سات العمو بل حتى في المؤسّ  ،سات الإقتصاديةخاصة في المؤسّ 
 ليس على طرفي العقد وإنما على الإقتصاد الوطني ككل.

هذا النوع من  أو تخصيص نصوص قانونية لحلّ  فقط في سنّ لهذا، فالإشكال ليس 
تكريس رقابة صارمة في كيفية تنفيذها من قبل أرباب العمل من المنازعات، بل لابد 

الة وكفيلة لسدّ منافذ وأسباب هذه النزاعات والعمال، بالإضافة إلى وضع آليات فعّ 
كالبيروقراطية والمحاباة والتحريض والاستغلال بما يضمن في النهاية حماية حقوق العمال 

هذا من جهة، وإعادة التوازن العقدي بين العمال وربّ العمل من  أو انتهاك   من كل تعسّف  
 جهة أخرى.

ات والاقتراحات التي تخدم الموضوع ولبلوغ ذلك، توصلنا إلى مجموعة من التوصي
 وهي: 

داخل المؤسسات الإقتصادية لتفادي سوء التسيير وبيئة العمل ظروف ضرورة تحسين  -
 ولتحقيق الأمن والسلم المهني والاقتصادي والاجتماعي للعمال.

يجب على العمال إعتماد الطرق الودية لحل النزاعات الجماعية قبل اللجوء إلى  -
 مطالبهم.لإجبار صاحب العمل على تلبية حلّ خر كأالإضراب 

اعتماد المؤسسات على بنود محددة وثابتة في نظام الترقيات والأجور، مما قد يقلل من  -
 النزاعات الجماعية.

ضرورة إجراء اجتماعات ولقاءات دورية بين العمال والمستخدم لمناقشة جميع المشاكل  -
 مها ومن ثمة تحولها إلى نزاعات يصعب حلها.لتفادي تفاقبينهما وطرح حلول لها 

منازعات العمل الجماعية مستقل عن  نون خاص متعلق بالتحكيم في تسويةتخصيص قا -
 نون الإجراءات المدنية والإدارية نظرا لخصوصية هذا النوع من المنازعات.قا
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تجاذب سياسي، على أن  مالية بعيدة من أيّ الإضراب حركة مطلبية ع   إعتماد يجب -
ة هو تحقيق مطالب العمال لا أكثر ولا ور الذي تلعبه النقابة في المنازعات العمالييكون الدّ 

 أقل.
نة عقوبات جزائية على أخطاء ظر في النصوص القانونية المتضمّ ضرورة إعادة النّ  -

  ري.ودستو  العمال المضربين من أجل تحقيق الهدف من الإضراب باعتباره حق شرعي
تكريس ثقافة الحوار العقلاني أثناء فترة الإضراب لدى أرباب العمل ومسيري المؤسسات  -

 .المستخدمة من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور مع العمال المضربين ومنظماتهم النقابية
ن قبل مالقانوني في موضوع منازعات العمل الجماعية العلمي تشجيع البحث وأخيرا  -

 العمالية والجامعات.المؤسسات 
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، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول 5151ديسمبر 
 .5151ديسمبر  21(، بتاريخ 25نوفمبر، ج ر عدد )

 
 



 ق ائمة المراجع   
 

82 
 

 تشريعية:النصوص ال-2
، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر عدد 1991أفريل  15، مؤرخ في 11-91قانون رقم  -1

 51، المؤرخ في 16-55قانون رقم متمم بال 1991أفريل  51(، الصّادر بتاريخ 17)
 .5155جويلية  51(، الصادر بتاريخ 49، ج ر عدد )5155جويلية 

قانون الإجراءات المدنية ، يتضمن 5112فيفري  56مؤرخ في  ،19-12قانون رقم  -5
، المعدل والمتمم 5112أفريل  52(، الصّادر بتاريخ 51والإدارية، ج ر عدد )

(، الصّادر 42، ج ر عدد )5155جويلية  15، مؤرخ في 12-55بالقانون رقم 
 .5155جويلية  17بتاريخ 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات 5152جوان 51، مؤرخ في 12-52نون رقم قا -2
ادر بتاريخ (، الصّ 45للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، ج ر عدد ) الجماعية

 .5152جوان  52
 :النصوص التنظيمية-3

، يحدد كيفيات تعيين 5119مارس  11، مؤرخ في 111-19مرسوم تنفيذي رقم  -1
 .5119مارس  12(، الصّادر بتاريخ 16الوسيط القضائي، ج ر عدد )
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2- MICHEL Des Pax, Traité de droit du travail conventions collectives, 

Dalloz, Paris, 1966. 
 
 



 الملخص:

 عات العمل الجماعية من أكثر المشاكل التي تعاني منها دول العالما ز نتعتبر 
، وذلك بسبب توتّر علاقات العمل بين العمال وأرباب العمل فيما بما فيها الجزائر

ونظرًا للأضرار والآثار السّلبية المترتبة عن هذه  ،يخصّ المصالح المشتركة بينهم
الطرفين وعلى المجتمع والاقتصاد الوطني ككل دفع بالمشرع عات على مصالح نزا ال

عن القضاء لتسويتها حيث يمكن بعيدة ات وطرق وديّة الجزائري إلى وضع آليّ 
ثم الوساطة وأخيرا إلى فاوض المباشر أو إلى المصالحة لتّ لطرفي النزاع اللّجوء إلى ا

التشريعات الوطنية، التحكيم وذلك حسب القواعد والإجراءات المنصوص عليها في 
ة بديلة عن القضاء لتسوية منازعات العمل لتعتبر بذلك هذه الآليات طرق وديّ 

 الجماعية قبل تفاقم شدتها.
 الوساطة، التحكيم، ربّ العمل، العمال. العمل، عاتنزا  الكلمات المفتاحية:

 
 

 

 


